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 مقدمـــة

تحقيقاً لرقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة والتأكد      

لواجباتها في مجالات إختصاصاتها وتنفيذها للقوانين من مدى أدائها 

واللوائح وصولاً للأهداف التي أنشأت من أجلها ومن أن العاملين بتلك 

 الأجهزة يستهدفون في أداء أعمالهم خدمة المواطن.

عن  المتاحة للكشفرت الهيئة إمكانياتها خ  س  تفعيلاً لتلك الاختصاصات و

وتقاديمهم مرتكبيهاا وملاحقاة ت المرتكباة الجرائم والتجاوزات والمخالفاا

( لسانة 20إنشاائها رقام  لقاانون  والجنائي وفقاً  يالتأديب يهافي شق ةللعدال

 .ولائحته التنفيذيةالمعدل  م2013

م 2016يسر الهيئة أن تتقادم بتقريرهاا السانول للعاام نه إوبالخصوص ف

وماا مخالفاات توصايات ومتضمناً نتاائ  ماا تكشاف لهاا مان ملاح اات و

بشأنها من الإجراءات القانونية اللازمة عملاً بالرقاباة المصااحبة اتخذته 

تمثلااات فاااي مخاطبااااة الجهاااات المعنياااة بالملاح ااااات المساااجلة عليهااااا 

  .مستقبلاً  ومطالبتها بإتخاذ كل ما يلزم لمعالجتها بعدم تكرارها

تؤكااد ماان خاالال عملهااا الرقااابي أن الانقسااام ن هيئااة الرقابااة الاداريااة إ

 بالغ لسياسي أثر سلباً على الأداء الادارل للجهات التنفيذية وكان له ا
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ات التي تقدم للمواطن وأرها  الميزانياة العاماة وزاد على الخدم الضرر

  .العمل الرقابي صعباً وعسيراً  الانفا  وأصبح معهمن حجم 

كما أن الوضع  الامني  المتردل والصراعات المسلحة وانخفاض انتاا   

نعكس سلباً اعدم تقيد الادارات بالإجراءات  والقوانين والقرارات النفط و

           علااى الاداء الادارل وكااان ماان الصااعي  علااى هيئااة  الرقابااة الاداريااة  

أن تااااان م  حمااااالات  للتسااااايي الادارل  وتلااااازم  المو اااااف بالتواجاااااد  

المتواصل  والدائم  فاي الوقات الاذل يضاطر فياه المو اف إلاى الوقاوف  

  وابير طويلة ولأوقات  متواصلة  للحصول  على جازء مان مرتباهفي ط

هذا فضلاً عان مشااكل انقطاال الكهربااء والوضاع الامناي المتاردل وماا 

يجااي التنبيااه علياااه هااو أن الهيئاااة ور اام كااال مااا ذكااار فااإن الاعضااااء 

ثبات وتوثيا  ماا أمكان مان مخالفاات لاوالمو فين قاموا بعملهم جاهدين 

ات حضااور واسااتدعاء و فااتح محاضاار جمااع ومااا يتبااع ذلااك ماان طلباا

الاسااتدلالات والتحقياا  مااع المااو فين بالجهااات التنفيذيااة وإحااالتهم علااى 

المجااالس التأديبيااة ومباشااارة الاادعوى الجنائيااة أماااام المحاااكم واصااادار  

قرارات للإيقاف عن العمال وايقااف التصارف فاي الحساابات المصارفية  

م ماا يتعرضاون لاه مان ور  ، وكل ذلك في  ل صعوبة الوضع الامني

 .عن أداء عملهم على الوجه  المطلوي  مضغوطات وتهديدات لم تثنيه
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وكافاة المساؤولين  ن الهيئة توصي الجهات التنفيذية والسياسايةافوأخيراً 

 المصااالحة الوطنيااةبالعماال المتواصاال لاادعم وتحقياا   الدولااة الليبيااةفااي 

     .لادارل المنشودالشاملة والعادلة لتحقي  الاستقرار السياسي وا

 

 والله ولي التوفيق 

 
         

 نصر علي حسن  
 المكلف هيئة الرقابة الادارية ئيسر               
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 تقييم الأداء الحكومي

 أولاً: مجلس الوزراء

 -الآتي: من خلال المتابعة وتقييم الأداء لوحظ 

 من محاضر الاجتماعات وصور من ةعدم إحالة نسخ .1

صادرة عنه التي تمنح مزايا أو ترتي التزامات المراسلات ال

لى إأو تتضمن تغييراً في الصلاحيات والمراكز القانونية  مالية

لسنة  (20 لقانون رقم لأحكام اهيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013

عدم قيام مجلس الوزراء بإعداد خطة عمل شاملة لسنة  .2

 م.2016

لتقصير في متابعة القضايا المرفوعة من وعلى مجلس الوزراء ا .3

 تقرير بشأنها.   وإعدادوالجهات التابعة له وحصرها 

بنتائ   تقارير تقديم فيمن قبل المجلس  المشكلة اللجان تأخر .4

 .المختصة الإدارات إلى أو الوزراء مجلس رئيس إلىعمالها أ

ات الواردة في تخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملاح عدم ا .5

طبقاً لما يقضي به  م2015 للعام الرقابة الادرية تقرير هيئة

 .القانون
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بعض المؤسسات والهيئات ل تأخر في اعتماد الهيكل التن يميال .6

 1.التابعة للمجلس

بعض الوحدات  قوانينلصدار اللوائح التنفيذية إي التأخر ف .7

 .2الادارية 

ولجان إدارة سات مجالس إدارة بعض المؤسفي تسمية التأخر  .8

 .3للتشريعات النافذة وفقاً البعض الاخر 

 إحالة بعض بشأنالقانونية اللازمة  الإجراءات تخاذابقيام العدم  .9

لبلو هم  الإداريةرؤساء وأعضاء مجالس إدارة بعض الوحدات 

لقانون رقم ابالمخالفة لأحكام  المقررة قانوناً لأنهاء الخدمة السن

 تهلائحوقانون علاقات العمل  م بإصدار2010( لسنة 12 

 .4 ةالتنفيذي

التاريخية مالياً  دعم المركز الليبي للمحفو ات والدراساتلم يتم  .10

 الأرشيفليتمكن من جمع وتخزين وتبخير وصيانة وثائ  

 ( مليون وثيقة.25  ىالليبي والتي تصل إل

تنفيذ مشروعات  عدم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لجهاز .11

والتسييرية ولسداد  ةدية الخاصة بالنفقات التشغيليالحدي الطر 

قيمة الاشتراكات السنوية المتأخرة على الجهاز بالإضافة إلى 

 تنفيذ واستكمال المشروعات المتعاقد عليها.

                                                           
 ة.ــــــــــيــــقــريـــات الافـــــدراســــوث والــــحـــز البـــــــركــــــــم - 1
 م بــشان هـيــئة ســوق المـال الليبي2010( لســــنة 11القانون رقم ) -  2

 م بـشـأن الـنـشـاط التجـاري 2010ة ـ( لسن23ون رقم )ـقان     

 .م بشأن صرف علاوة الابناء والزوجة2015( لســــنة 27القانون رقم )    

 جهاز تنفيذ مشروعات الطرق الحديدية، صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي - 3

  .الــمركــــز اللـيـبـي للمــحـفوظــات والـــدراســـات الـتــــاريــخـــيــــة - 4
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 عدم تسوية الوضع القانوني لهيئة دعم وتشجيع الاستثمار وفقاً  .12

ر لما تقضي به التشريعات النافذة ن راً لعدم مشروعية قرا

 الانتقالي سنةإنشائها الصادر عن المكتي التنفيذل للمجلس 

 م. 2011

 بشأنم 2015( لسنة 25عجز المجلس في تنفيذ قراره رقم   .13

 الأمرالمدني عن قاعدة طرابلس العسكرية  معيتيقةفصل مطار 

وتشغيل هذا المرف   دارةإوفوضي في  أرباكالذل تسبي في 

 الحيول الهام.  

 لس الوزراءالجهات التابعة لمج

 هيئة المشروعات العامة

بطري  من رئيس لجنة الإدارة شغل و ائف قرارات إصدار  .1

النقل والندي والترقية دون العرض على لجنة شؤون المو فين 

 م بإصدار2010( لسنة 12حكام القانون رقم  لأ بالمخالفة

 . ولائحته التنفيذية علاقات العملقانون 

 والتأهيلللعمل ائمة مع الهيئة العامة الق الإشكاليةحل  يفالتأخر  .2

( المعتمد 6 بشأن تسكين المو فين بنموذ  الملاك الو يفي  ك

 من وزارة العمل سابقاً.

القانون رقم لأحكام تشكيل لجنة شؤون المو فين بالمخالفة  .3

بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته  م2010( لسنة 12 

 .التنفيذية
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 .الدراسات التاريخيةالمركز الليبي للمحفوظات و

لجنة تدريي أو خطة تدريبية بالمركز بالمخالفة عدم وجود  .1

لاقات قانون ع م بإصدار2010( لسنة 12قانون رقم  اللأحكام 

 .التنفيذية تهئحولا العمل

لقانون رقم اتشكيل لجنة شؤون المو فين بالمخالفة لأحكام  .2

 ولائحته العملإصدار قانون علاقات ب م2010( لسنة 12 

 .التنفيذية

الدورية بعقد اجتماعاتها لمو فين اجنة شؤون عدم تقيد ل .3

إصدار م ب2010( لسنة 12لقانون رقم  ابالمخالفة لأحكام 

 .ولائحته التنفيذية علاقات العملقانون 

القسم المالي  بالمركز والوحدات  الأقسامتفعيل بعض عدم  .4

الإدارية  قسم الشؤون -المراجعة الداخلية  -الشؤون القانونية 

شؤون العاملين( بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء  وحدة

 م بشأن لائحة التن يم الداخلي للمركز.2013( لسنة 522رقم  

 .هفي مجال عمل الكفاءة والخبرة لذولافتقار المركز  .5

المقررة لانتهاء سن البلغوا الذين  التعاقد مع عدد من المو فين .6

 ببعض المهام الو يفية بالمركز.كمتعاونين وتكليفهم الخدمة 

مهام  نفسه فيل قرارات إيفاد الإدارةرئيس مجلس اصدار  .7

 .اللجانفي عضوية بعض  تهخارجية وتسمي

عقد استخدام كل منهما للآخر ونائبه  الإدارةرئيس مجلس توقيع  .8

 وستمائة دينار. ألاف( ثلاثة 3600بمكافأة تبلغ  
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يفاء المعاملات المالية قصور في استالوضعف الدورة المستندية  .9

وعدم ضبط سجل الصادر وكثرة الشطي والتعديل والتسجيل 

 رجعي.بتاريخ 

ن ام الرقابة الداخلية بالمركز من حيث التدقي  في ضعف  .10

 والمخازن.المعاملات المالية والجرد المفاجئ على الخزينة 

بالمخالفة لأحكام الخاصة بالمركز الاصول عدم التأمين على  .11

( من الفصل الرابع من لائحة الن ام 53-52  المادتين

( لسنة 522بقرار مجلس الوزراء رقم  الصادر المحاسبي 

 .بشأن لائحة التن يم الداخلي للمركز ،م2013

والتقنيات الحديثة الضرورية لمواصلات الوسائل المركز  افتقار .12

الليبي على مستوى المركز  الأرشيفلجمع وحف  وثائ  

 وفروعه.  

مما عرضه اللازمة للمركز ومرافقه  الأمنيةفر الحماية عدم تو  .13

 مرات.للسطو عدة 

 الهيئة العامة للمعلومات 

رئيس مكلف بموجب قرار مدير مكتب رئيس تدار الهيئة ب .1

 م بالمخالفة2015( لسنة 11الوزراء لشؤون الأمن القومي رقم )

 لسنة (149رقم )" سابقاً " لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة

بشأن إنشاء الهيئة التي تنص على أن " تدار الهيئة  م،1993

 بواسطة لجنة إدارة...".

الاختصاصات بين الهيئة العامة في تضارب التداخل وال .2

للمعلومات والتوثيق وعدد من قطاعات الدولة منها مصلحة 
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 والتعداد مما ترتب عليه الازدواجية في تنفيذ المهام الإحصاء

 تصاصات.والاخ

بعض القرارات بإصدار  المكلف رئيس لجنة إدارة الهيئةقيام  .3

بالهيئة بالمخالفة بعض الموظفين بشأن الاستعانة بخدمات 

قانون علاقات  م بإصدار2010( لسنة 12لأحكام القانون رقم )

 .ولائحته التنفيذية العمل

عقود مع بعض الجهات بالمخالفة لإحكام لائحة العقود  برامإ .4

 .الإدارية

( 15عدد ) سترجاعلااللازمة  الإجراءاتاتخاذ  يف التقصير .5

 بالهيئة.عملهم  اتعلاق انتهتسيارة بعهدة أشخاص 

الدرجة الثانية عشر فما فوق إلى ترقية بعض الموظفين  .6

بإصدار قانون  م2010( لسنة 12قانون رقم )البالمخالفة لأحكام 

 .علاقات العمل ولائحته التنفيذية

 المؤسسة الليبية للاستثمار

 1لاستثمارلمحفظة ليبيا افريقيا  -أ    

 كل. آتللالتابعة للمحفظة تعرض راس مال أغلب الشركات  .1

 لإدارة بعض الشركات. استراتيجيةعدم وجود رؤية  .2

 مع المحفظة كلياً.التابعة عدم تعاون بعض الشركات  .3

                                                           
شركة لب  –شركة نفط ليبيا  –شركة السكان الوطني  - شركة فندق بحيرة فكتوريا المحدودة –شركة أوغندا للاتصالت  -1

 شركة لب للتطوير العقارات المحدودة  –شركة لب للغزل والنسيج المحدودة  -للنسيج  
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قديمة غير مستحدثة حول بعض الاعتماد على بيانات مالية  .4

م 2016عام لير المحفظة النصف سنوي لتقرعند إعداد لشركات ا

بتزويد المحفظة بوضعها الشركات الاخرى  وعدم تقيد بعض

 المالي.

بنقل ملكية بعض الشركات الصادرة  فيذ القراراتنتعدم  .5

 والمشاريع الزراعية إلى الشركة الزراعية القابضة.

لدى سلطات دولة المقر بالرغم من عدم تسجيل بعض الشركات  .6

 المقررة. فللمصاريمحفظة دفع إدارة ال

الشركات وبعض مدراء  الإداراتمجالس بين غياب التنسيق  .7

من الصعب على إدارة المحفظة الحصول على المعلومات  جعل

 اللازمة بشأنها.

الشركات وتصفية بعض بتأميم  الإفريقيةقيام بعض الدول  .8

 .أصولهاعلى بعض  والاستيلاء

بعض الشركات دون في ارتفاع قيمة المصروفات )الرواتب(  .9

 تحقيق عوائد.

مقابل الدولار أثر  الأوغنديةعدم استقرار سعر الصرف للعملة  .10

 الاستثمار. استمرارسلباً على 

من المؤسسة الليبية للاستثمار  والإشرافضعف المتابعة  .11

ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار وتأخرها في حلحلة بعض 

 .التابعة ريعالشركات والمشا المشاكل التي تعاني منها
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والاتفاقيات بمذكرات التفاهم  )اوغندا( عدم التزام دولة المقر .12

 الإدارية الإجراءاتمعها والمتمثلة في تسهيل لمبرمة ا

 الضريبية. والإعفاءات

من تأثر الاستثمارات بالوضع السياسي القائم في ليبيا وذلك  .13

 الجهة المشرفة عليه.       ةازدواجيحيث 

 ة الأفريقية الزراعية القابضةالشركة الليبيب ـ 

مع تكبدها خسائر  من أجلها أتتحقيق الأهداف التي أنشعدم  .1

 مالية كبيرة. 

لم يتم اعتماد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للشركة  .2

 .الخاصة والإداريةولوائحها المالية 

أسباب  ىم اداء الشركات التابعة لها للوقوف عليعدم متابعة وتقي .3

 .ت من اجلهاألأهدافها التي أنشذه الشركات هعدم تحقيق 

والمشاريع الشركات بعض  عدم إتمام الإجراءات الخاصة بأيلولة .4

الشركة الزراعية القابضة بالرغم من صدور قرار الزراعية إلى 

 .بذلك للاستثمارعن إدارة محفظة ليبيا أفريقيا 

استنزاف رصيد الشركة في صرف المرتبات للعاملين بها في  .5

 محققة.دم وجود إيرادات ظل ع

 صندوق الجهاد

وزارة من  إيراداتهتحصيل على الصندوق  دارةإعدم قدرة  .1

الي  إيراداتهجزء من  حالةإفي نيابة عنه  اتصرفه المالية مع

جمعية  -النهر الصناعي  )مشروعبعض الجهات المستفيدة 
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ما يملكه الصندوق من  إجماليحيث يقدر  (الإسلاميةالدعوة 

مصلحة الضرائب ووزارة المالية  ىواستحقاقات لد إيرادات

 .تقريباً  ردينا يمليار( 2)تجاوز يمبلغاَ 

( م2015-م2014خلال سنتي )الصندوق  اتستثماراتدني عوائد  .2

سبعون  (70)والتي تقدر بمبلغ  المستثمرةالمبالغ بحجم مقارنة 

 دينار.مليون 

 القتصادي والجتماعي الإنماءصندوق 

  بالمخالفة   معتمد وملاك وظيفيتنظيمي لا يوجد هيكل  .1

 للتشريعات المنظمة لعمل الصندوق.

غياب الدراسات الفنية والاقتصادية التي ترسم بوضوح كيفية  .2

 لأهدافه.تحقيق الصندوق 

 عدم استقرار الوضع القانوني للصندوق والتضارب في .3

 التشريعات المنظمة لعمله. 

  ه.ثبات موارد تمويلوعدم  لصندوقالاداري ل ستقرارالادم ع .4

صدور بعض القرارات عن المدير العام تتعلق بالشؤون  .5

 الموظفينالوظيفية للعاملين دون عرضها على لجنة شؤون 

  بالمخالفة.المشكلة اصلاً 

 . 1الأخربعضها  ءبعض إدارات الصندوق وضعف أدا عدم تفعيل .6

                                                           
 مكتب المراجعة الداخلية  –إدارة التمويل والاستثمارات المالية  1
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بالرغم من تغير المركز القانوني للصندوق من شركة مساهمة  .7

مؤسسة الا انه لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة  إلى

 بالخصوص ترتب عليه وقوع حجوزات قضائية على امواله.  

عدم تناسب المؤهل العلمي لبعض المدراء مع الوظائف المكلفين  .8

 بها. 

 ةاللائح -)الجزاءاتبعض اللوائح للجان المشكلة لإعداد أخر ات .9

في القيام بالمهام  لملاك الوظيفي(ا  - الوصف الوظيفي -المالية 

 .المكلفة بها

 ارتفاع عدد القضايا المرفوعة على الصندوق. .10

لم يتم اتخاذ اية إجراءات لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة  .11

 التابعة للصندوق. 

 التسويات الشهرية بين حساب المصرف والدفاتر عدادالم يتم  .12

  أخرة.المت الإيراداتتحصيل التقصير في و المالية

ارتفاع قيمة الالتزامات المالية على الصندوق دون اتخاذ اية  .13

 لمعالجتها.  إجراءات

 هاجتماعات مجلس الإدارة مكافآت مالية عنأعضاء تقاضي  .14

 .م 2016اجتماعات خلال سنة ية لأ هعدم عقدالرغم من ب

 الصندوق. بيعملون لا  لأشخاصصرف عهد مالية  .15

 . في تسوية العهد الماليةالتأخر  .16
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الجرد جراء إبضعف نظام الرقابة الداخلية وخاصة ما يتعلق  .17

المركز تظهر الدورية التي التقارير  عدادإوالمفاجئ للخزينة 

 للصندوق.المالي 

)شركة  القابضةالعقارية  للاستثمارات السياحية الإنماءشركة 

 الغزالة(

المدفوعات الخاصة  لإثباتمنتظمة  مستنديهدورة لا توجد  .1

وفق التشريعات المنظمة للعمل المالي ندق الغزالة فلمشروع 

 بالشركات.

في الرقابة على الصرف وعدم ضعف نظام الرقابة الداخلية  .2

 المشروع.معظم مستخلصات ة مراجع

إعداد تقارير مشروع ولأعمال تنفيذ الالفنية  الإدارةعدم متابعة  .3

 التنفيذ.تبين مراحل دورية 

على التنفيذ  الإشرافوم التصاميرف مبالغ مالية لشركات ص .4

والتي  طوال فترة توقف المشروع بالمخالفة للعقود المبرمة معها

 بالمشروع.المنجزة  عماللأوا بلا تتناس

القيم مع البيانات المالية المثبتة في دفاتر الشركة اختلاف  .5

 .العقودلعدد من  المدفوعة

 شركة النماء للتهيئة الزراعية

 لمستحقة لدي الغير.اها التقصير في تحصيل ديون .1

خصوصاً ما يتعلق بإعداد  الداخليةالمراجعة م اضعف نظ .2

 .ها الماليئاداالتقارير المالية لتحديد 
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عدم وضع الاسس والضوابط القانونية لحماية الخزينة من  .3

 .السرقات والتعديات

دون الرجوع للجهات  هاالأراضي لصالحقطع  شراء عدد من .4

ي والقانوني لتلك الأراضي الوضع الفن بشأنذات الاختصاص 

 .حفاظا على المال العام

الحماية الأمنية لمواقع ومشروعات الشركة الحراسة وضعف  .5

 المواطنين.مما عرضها للسرقة والتعديات من قبل 

تعدد الحسابات المصرفية الجارية للشركة في عدة مصارف  .6

 .لتشريعات النافذةلبالمخالفة تجارية 

نتهاء الخدمة لإبلغو السن المقررة  منإبرام عقود استخدام مع  .7

م 2010( لسنة 12لقانون رقم )لللعمل بالشركة بالمخالفة 

 .بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية

اعتماد تنفيذ أعمال ومشروعات دون اجراء أية دراسات جدوى  .8

 .اقتصادية

صرف المكافآت الشهرية لبعض أعضاء مجلس الادارة وهيئة  .9

 الرغم من تغيبهم عن حضور الاجتماعات.المراقبة ب

  



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

24 

ا: ال
َ
 وزاراتـثاني

 وزارة الصحة

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 ديوان الوزارة -أ 

قرارات فور الجتماعات والانسخة من محاضر  عدم إحالة .1

 صدورها وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا

الصلاحيات  راً فيتغيي أو تتضمن ماليةأو ترتب التزامات 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمركز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة (20) رقم

 .م2016 لسنة للوزارة عمل خطة وجود عدم .2

لأحكام قرار اللجنة  ةالمخالفتحديث الملاك الوظيفي ب عدم .3

 م. 2011سنة ( ل148رقم ) (سابقاً )الشعبية العامة 

عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ظاهرة التسيب  .4

 الإداري بأغلب تقسيمات الوزارة.

 العامة الأدويةقص الحاد في التقصير في معالجة الن .5

المزمنة  مراضلأوا الأورامالتي يحتاجها مرضى والتخصصية 

 .ومشغلات المعامل والمختبرات

بأغلب المستشفيات بية المساعدة النقص في العناصر الطبية والط .6

والمراكز الصحية وعدم وضع الحلول الناجعة لمعالجة هذه 

 المشكلة.
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 الأدويةعدم العمل على ايجاد مصادر متعددة لتوريد  .7

 عليها.للحصول  الإجراءاتوالمستلزمات الطبية وتسهيل 

في مجال نقص العناصر المؤهلة وأصحاب الخبرة لم تتم معالجة  .8

 الطبية.والمستلزمات  يةإدارة الأدو

التقصير في متابعة المستشفيات والعيادات والمختبرات العامة  .9

 جودة الخدمات.   مبدأوالخاصة بشأن تطبيق 

الطبية  والأجهزةالنقص الحاد في المعدات  ي معالجةالتقصير ف .10

 بأغلب المستشفيات وصيانة المتوقف منها لسد العجز القائم.

 يرة أغلب أجهزة الغسيل الكلوالتراخي والاهمال في معاي .11

 .بمراكز الغسيل

 القطاع وتوقفاستكمال بعض مشروعات الصيانة بمرافق لم يتم  .12

 عليها.وتأجيل تنفيذ العديد من المشروعات المتعاقد 

الفعلية غياب المنظومة الالكترونية لمراقبة ومتابعة الاحتياجات  .13

 الطبية للقطاع.والمستلزمات  الأدوية من

 بإدارةوحدة نظم المعلومات الجغرافية  واستحداثعدم تطوير  .14

لها التخطيط الصحي على مستوى الوزارة والجهات التابعة 

الصحية بالكامل من  تخريط المناطق إعادةعدم إلى  بالإضافة

 والإحصائياتحيث الكثافة السكانية والخدمات الصحية 

 .البيانات والتقارير الفنية وحجم الاحتياجات الفعليةو

للوقوف على الصحية بالمناطق ب المتابعة الدورية للمرافق غيا .15

 لمعالجتها.تعانيها وايجاد الحلول  والصعوبات التيالمشاكل 
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الصحية المختلفة  والطواري بالمرافق الإسعاف أقسامعدم ربط  .16

إسعاف سريع نظام  لتأسيسبشبكة اتصالات فعالة ومتكاملة 

 وفعال.

الكهربائي المتكرر عن  التقصير في معالجة انقطاع التيار .17

 .المرافق الصحية وايجاد الحلول الفنية البديلة

نقاط وأهداف التي لها  خرىلآامع القطاعات  اكةعدم تفعيل الشر .18

والأدوية  الأغذيةالرقابة على مركز )مثل مع الوزارة مشتركة 

 .(والطاقة الذرية حماية البيئة وهيئة

و توريد أ تصنيعمجال عقود مع شركات خاصة تعمل في  براما .19

قانون رقم والم  1972لسنة ( 69)بالمخالفة للقانون رقم  الأدوية

 الأدويةالمعاملات المتعلقة بتجارة و م1971لسنة ( 33)

 .(بيع -تخزين  - )استيراد

والمعدات الطبية  الأدويةعدم تأسيس قاعدة بيانات تنظم تجارة  .20

 .ر الصحية بما يتناسب مع التطوينالمؤ الإشعاعاتالتي تنتج 

 الرعاية الصحية فيظفين للمو تأهيليةدورات تدريبية  قامةإعدم  .21

 .لمخلفات الطبيةافي مجال إدارة 

التعقيم التي تستخدم قبل معالجة المخلفات  أجهزةعدم توفر  .22

عن معامل مرافق الرعاية  ةالناتج( العدوانيةعالية )الطبية 

 .الصحية

بغرض  الطبية ادارة المخلفاتاب المختصين في عمليات يغ .23

والمترددين على المرافق الطبية  الأطقمإلى  الأمراضتجنب نقل 

 .الصحية
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الغسيل  المعلومات الخاصة بمرضىالبيانات وعدم دقة وصحة  .24

ولا  تقديريبشكل للمرضى توريد الاحتياجات أدى إلى  يوكلال

 الغسيل.يلبي الاحتياجات المطلوبة من الأدوية وأجهزة 

في مجال  الخاصة العاملةالشركات تأسيس بضوابط  التقيد عدم .25

كالحصول على رقم قيد أو إذن مزاولة النشاط من الصحة 

 الوزارة والاكتفاء بالحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد.

بالمستشفيات والمرافق الخدمات التمريضية  مستوى أداء تدني .26

 بسبب استخدام مسعفين غير مؤهلين. الصحية المقدمة للمرضي

جود خطة طوارئ متكاملة وجاهزة على مستوى الوزارة عدم و .27

           ية تقديم الخدمة بمجهودات فردوالاعتماد على والمستشفيات 

 أو فرق عمل محدودة في المستشفيات.

عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة أسباب تراكم الادوية  .28

بكميات كبيرة وانتهاء فترة صلاحيتها بمخازن الامداد الطبي 

وعدم اعداد تقارير دورية تضمن حصر مخزون الادوية وتتبع 

 صلاحيتها. 

لعناصر طبية وطبية عمل عقود مدراء المستشفيات ل براما .29

 م.2015( لسنة 66مساعدة بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم )

بالمخالفة والموظفين مدراء السكن لبعض  إيجارعقود  برامإ .30

بتحديد قيمة  2013ة لسن( 346)رقم مجلس الوزراء  لقرار

 الوزارات.بعض الخدمات لديوان 
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من  للتأكدتشكيل لجان لمعاينة واستلام العقارات المؤجرة لم يتم  .31

بعين للوزارة فعليا لهذه ابياناتها ومدى استلام المستفيدين الت

 العقارات من عدمه.

منظمة الصحة المالية التي أوصت بها مبالغ العدم تخصيص  .32

        جماليامن ( %2)لى إ %(1,5)ر بنسبة التي تقد العالمية

وتطوير الكوادر  الأداءالطبي لتحسين  الإمدادعلى  قما ينف

 وتأهيلها.

م 2015في قفل العهد المالية المصروفة خلال سنة  التأخر .33

الميزانية الحسابات  قانون النظام المالي للدولة ولائحةبالمخالفة ل

 .والمخازن

الصحية بالقطاع الخاص  لأنشطةاعدم متابعة تقيد مزاولي  .34

( 153)رقم بالتسعيرة المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء 

 .م 2015لسنة 

الثابتة  الأصولركة الخاصة بحسجلات المسك التقصير في  .35

بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية  والمنقولة

 والحسابات والمخازن.

توزيع بند تحسين وتطوير عند ضوابط لمعايير والمراعاة الم تتم  .36

 .في عدالة التوزيع خللاً الخدمات ترتب عليه 

المعايير المتبعة في توزيع المخصصات المالية  ةمراعاعدم  .37

من حيث تقديم الخدمات الطبية والسعة السريرية  تللمستشفيا

 الجغرافية.والرقعة 
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والمطابقة ات عداد مذكرات تسوية المصرفبإالتقيد لم يتم  .38

 والمخازن.بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات الشهرية 

دون التأكد من توفر التغطية المالية العديد من العقود  برامإ .39

والتشريعات المنظمة  النظام المالي للدولة قانونلالمخالفة ب

 .للعمل

الصكوك الموجودة القانونية حيال عدد من  الإجراءات تخادإعدم  .40

  بقة.سنوات سامنذ  بالخزينة

نتهية الصلاحية مالضمان عدم متابعة أصحاب خطابات ال .41

 بالخصوص.المتبعة  الإجراءاتوفق لغرض تجديدها 

مالية دون مراعاة  تآمكافمنح  بشأنصدور العديد من القرارات  .42

العمل ولائحته علاقات الشروط المنصوص عليها في قانون 

 م. 2013لسنة ( 203)قرار مجلس الوزراء رقم والتنفيذية 

 ةالوزارة دون وجود أي يقيادية فلتولي وظائف  شخاصأتكليف  .43

الموظفين  وندب بعض علاقة وظيفية تربطهم مع الوزارة

بإصدار قانون علاقات  م2010( لسنة 12رقم )للقانون بالمخالفة 

 .العمل ولائحته التنفيذية

السفر  علاوةبصرف م اللائحة التنفيذية اعدم الالتزام بأحك .44

 .متدربين للخارجإيفاد  المبيت عندو

قرارات تعيين ونقل موظفين لديوان الوزارة دون إصدار  .45

بالمخالفة لأحكام قانون الموظفين شؤون العرض على لجنة 

 .ولائحته التنفيذية م2010( لسنة 12رقم ) علاقات العمل
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لأحكام  ةالمخالفباعتبار بعض المهن الفنية من المهن الطبية  .46

لائحة استخدام العاملين  بشأنم 2009 ( لسنة418القرار رقم )

 ساعدة بالمرافق الصحية.ممن ذوي المهن الطبية والطبية ال

أقسام بسبب استحداث  الأقسامالاختصاصات بين لتداخل في ا .47

المعتمدة  الأقسامالداخلي مع عدم تفعيل بعض  جديدة بالتنظيم

 التنظيمي.بالهيكل 

مكافآت تحديد و بأعمالاصدار قرارات بتشكيل لجان للقيام  .48

 .أعمالها لإنهاءمدة التحديد دون لها  شهرية

دراء المستشفيات والمراكز الصحية همال في متابعة بعض مالا .49

لاحظات مكاتب التفتيش بهذه مبعين الاعتبار الاخذ وذلك لعدم 

 .بالخصوصاللازمة  الإجراءات واتخاذالمرافق 

بدلا من رة لكل عطاء يطرح بالوزا ان مؤقتةبتشكيل لجالاكتفاء  .50

حكام لائحة العقود لأ ةالمخالفتشكيل لجنة عطاءات مركزية ب

 وتعديلاتها. الإدارية

عدد من العناصر الطبية المتخصصة كمدراء لبعض تكليف  .51

واختصاصات الوظائف  بيتناسبديوان الوزارة بما لا  الإدارات

تفرغهم التام للعمل بهذه عدم إلى بالإضافة بها، المكلفين 

 .الوظائف

ستجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة من لإتشكيل لجان  .52

الكفاءة المطلوبة أعضائها بعض  ىلد رلا تتوف الأجنبيالعنصر 

استجلاب عناصر غير كفؤة إلى لاختيار العناصر الجيدة ادى 

استجلاب عناصر  عدم ىلإ كافية إضافةال خبرةاللديها وليست 

 خرى.لآاطبية مطلوبة لبعض التخصصات الطبية 
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الطبية  لعناصربشأن االقانونية  الإجراءاتاتخاذ تراخي في ال .53

المساعدة التي نقلت من المستوصفات للعمل بالمستشفيات 

 المهنية. القيام بواجباتهالرفضها وعزوفها عن 

ريرها بالرغم ابتقديم تق الأعمالعدم تقيد اللجان المكلفة ببعض  .54

 اللجان.مالية المقررة لتلك ال تمكافآالمن صرف 

نتيجة  بإصدارهاصدار شهائد صحية من جهات غير مخولة ا .55

 .بالوزارة في متابعة تلك المرافق الإدارة المختصةلتقصير 

المشاكل والصعوبات التي تواجه المجلس في حلحلة التقصير  .56

لية الطبية ومنها عدم تخصيص المبالغ ؤولتحديد المس الطبي

ات صلاحي التأمين علىوتعدي شركات  المالية اللازمة

واختصاصات المجلس وعدم تجاوب المرافق الصحية 

 . هوالمستشفيات مع

رقم  الوزراء مجلس قرارلأحكام  وفقاً  عطاءات لجنة لتشكي عدم .57

 .م 2013( لسنة 492)

بالمخالفة لأحكام قانون علاقات العمل  تأديب مجلس تشكيل عدم .58

 م ولائحته التنفيذية. 2010 ةلسن (12) رقم

دورية وفقاً ال اجتماعاتهابعقد  الموظفين شؤون لجنةتقيد  عدم .59

 تهم ولائح2010( لسنة 12)لأحكام قانون علاقات العمل رقم 

 التنفيذية.

الكترونياً لتسهيل عملية المراجعة  الكترونية منظومة وجود عدم .60

 والمعاقين. للمرضى
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التداخل في الاختصاصات بين مكتب العلاج واللجنة العليا  .61

 .الاخيرة ود ضوابط تحدد وتنظم عملللعلاج بالخارج وعدم وج

 الإمداد لجهاز اللازمة المالية المخصصات توفير في التأخر .62

عمل  أربك الأدويةوتوريد  المتراكمة الديون لتسديد الطبي

 .الجهاز

( 8) منها المعدات متكاملة عيادة( 37) عدد من الاستفادة عدم .63

 داتعيا( 3) جراحة عيادات( 5)و وعنايــة طــوارئ عيادات

 وأجهزة ومعدات وولادة نساء توعيادا متكاملة أطفال كشف

 مخزنةو الصحة وزارة تتبع والعظام الباطنة بعيادات متعلقة

على  علاوة طويلة فترة منذ الجهاز مخازن في عشوائي بشكل

 حاجة في العامة والمستشفياتالصحية  المراكز بعضذلك فإن 

 بمحاضر ستلامهاإ تواريخ إدراج يتم لم كما المعدات، لهذه

 . الطبية المعدات استلام

م الخاص 2016( لسنة 35عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ) .64

مركز  إلىالخمس التعليمي  ىبترفيع وحدة غسيل الكلوي بمستشف

 عام. 

 المراقبات الصحية بالمناطق  –ب 

 الإجراءاتواتخاذ  الإداري ظاهرة التسيبفي معالجة التقصير  .1

ل المتغيبين عن العمل وفقاً لأحكام القانون رقم القانونية حيا

ولائحته  العملعلاقات  م بإصدار قانون2010( لسنة 12)

 .التنفيذية

 المساعدة الطبيةو في العناصر الطبيةالحاد النقص  .2

 الصحية. بأغلب المرافق والأخصائيين
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وعناصييير طبيييية ترشييييح مستشيييارين واعضييياء هيئييية تيييدريس  .3

لحضيييور دورات المستشيييفيات  مسييياعدة مييين العييياملين بيييبعض

 .ياتالمستشفتلك ادارة التنسيق مع بالخارج دون 

إبرام عقود عمل لأعداد كبيرة خلال السنوات الماضية دون  .4

 توفر التغطية المالية بالمخالفة للتشريعات النافذة. 

فتقارها والاثات المكتبي اللازم وإعدم توفر التجهيزات الطبية  .5

 .      بأغلب المراقبات حتياطيةالإطاقة المصادر ولخدمات ل

عدم الاهتمام بإنشاء مختبرات بالمراكز الصحية والمستوصفات   .6

 بالعديد من المناطق. 

ظ احفلل هاوعدم توفر وسائل نقل الأدويةالنقص في ثلاجات حفظ  .7

 .عليها

حالات المرضى  وإحصائيات وبيانات عنعدم وجود تقارير  .8

وصا فيما يتعلق المترددين على المراكز الصحية وخص

 بالأمراض المزمنة.

واجبات  تأمين أدنىبالمراكز الصحية في  الإداراتر يتقص .9

 والسلامة. الأمن

ات الاحتياجتأمين يتم بموجبها حقيقية عدم وجود قاعدة بيانات  .10

 .بالمراكز لتطعيماتالخاصة با

عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن عزوف العناصر الطبية  .11

 الغسيل الكلوي بحجة انتقال الأمراض.عن العمل بوحدات 
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عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص من الأدوية المنتهية  .12

 الصلاحية وحصرها.  

لعدم توفير  لأدويةلتخزين االمخازن عدم ملائمة بعض  .13

 ....الخ( والإضاءةالتكييف الاشتراطات الصحية لتخزينها )

المصروف  تعدم وجود دورة مستنديه بمخازن الأدوية لإثبا .14

 من الأدوية للمراكز الصحية والمستوصفات.

 ةيالاجنبوالطبية المساعدة  الطبية مرتبات العناصرعدم سداد  .15

 .خدماتهم ءنهاإادى إلى قيامهم ب

         بعض المراكز لا يحملون مؤهلات علمية بتكليف مدراء  .16

 او تخصصية.

التقصير في صيانة أجهزة الغسيل الكلوي بوحدات الغسيل  .17

العلاجية التعويضية بصورة منتظمة  الأدويةدم تأمين وع

 .الكلىلمرضى 

توقف بعض المراكز أدى إلى الدورية التقصير في المتابعة  .18

عن تقديم الخدمات الطبية وإقتصار العمل الصحية  والوحدات

 على الفترة الصباحية.            في البعض منها 

لمرافق الصحية والمعدات الطبية بأغلب ا الأجهزةالنقص في  .19

 الدورية.غياب الصيانة  بسببها منكبير عدد  مع تعطل

عدم توفر محارق خاصة بالمخلفات الطبية التي يتم التخلص  .20

منها بالطرق العادية بأغلب المرافق الصحية أثر سلبا على 

 بالبيئة. بليغةوإلحاق أضرار المواطنين سلامة 
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وانعدامها تحاليل بال الطبية الخاصةالتقصير في تقديم الخدمات  .21

 المعدات والموادالمراكز الصحية بسبب عدم توفر  في

 والمحاليل.

حاجة أغلب مباني المرافق الصحية إلى الصيانة الدورية  .22

 والشاملة.

 بأغلب المرافقالعادية والمجهزة  الإسعافسيارات  فيالنقص  .23

 الصحية. 

ملتزمة الالمراكز والمستوصفات غير  أداءضعف السيطرة على  .24

  .جداول عمل العناصر الطبية المعتمدة من الوزارةب

 الجهات التابعة للوزارة -جـ 

 والتوثيق مركز المعلومات

 التأخر في اعتماد الملاك الوظيفي.  .1

التقصير في استخدام تقنية المعلومات في مجال الخدمات  .2

سبباً في عدم وضعف التنسيق مع المرافق الصحية كانا  الصحية

لمعلومات الدقيقة حول المرافق الصحية العامة توفر البيانات وا

والخاصة، ونوعية الخدمات التي تقدمها وكذلك البيانات المتعلقة 

   بالأمراض وتحديد أسباب الوفيات..

تطوير نظام المعلومات الصحية  استراتيجيةصعوبة تطبيق  .3

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاستفادة من الخبراء 

 ذا المجال. الدوليين في ه
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مع فيات اأسباب الووتحديد  ضامربالأنقص البيانات المتعلقة  .4

 . الأمراضالتصنيف الدولي في تصنيف دم استخدام ع

فتقار للبيانات والمعلومات عن المرافق الصحية بالقطاع العام الا .5

معها  تقدمها وضعف التواصلالتي  ونوعية الخدماتوالخاص 

 للمركز.لصحيحة وتدفقها الحصول على المعلومات افي أثر 

 نقص الكوادر البشرية المؤهلة أثر سلباً على أداء عمل المركز.  .6

 التقصير فيكبير في نظام المعلومات الصحية بسبب النقص ال .7

 الإحصائيةلبيانات ااتخاذ الإجراءات الخاصة بتجميع ورصد 

المدنية منذ  الأحوالالوفيات من قبل مصلحة والمتعلقة بالمواليد 

  .م2011عام 

المخصصات المالية لتطوير نظام المعلومات الصحية نقص  .8

وعدم منحها الأولوية عند توزيع المخصصات على البنود 

 المختلفة. 

 الطبي الإمداد جهاز

المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء  الإدارةعدم مباشرة لجنة  .1

م لمهامها وتسيير الجهاز برئيس لجنة  2013( لسنة 88رقم )

دون اتخاذ الاجراءات  لف بالمخالفة للقرار المشار اليهمكإدارة 

 .اللازمة بالخصوص

 .معتمدين وظيفي وملاك تنظيمي هيكل وجود عدم .2

تشكيل لجنة لوضع مقترح مشروع الميزانية التقديرية لسنة  .3

 ( من قانون النظام المالي للدولة.   5م بالمخالفة للمادة )2016
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 والسرقة المتكرر داءللاعت الباردة الحلقة مخازن تعرض .4

 إجراءات ةأي اتخاذ دونبمنطقة تاجوراء )طرابلس(  والنهب

 لمعالجة هذه المشكلة. 

التخزينية للمخازن ذات السعة فروع الجهاز بعض افتقار  .5

والتجهيزات الضرورية لتخزين الأدوية  والإمكانياتالملائمة 

 وحفظها.

 ويةالأدكميات  عند تحديد همع فروعتنسيق الجهاز عدم  .6

الطبي  الإمدادفي عمليات  إرباكالمطلوب توفيرها مما سبب 

 الفروع.لأغلب 

دراسات  ( بكميات كبيرة دونأدويةالطبي ) الإمدادتوريد بعض  .7

انتهاء توريد أدوية و الى أدى ليهاإمدى الحاجة مسبقة لتحديد 

 .والاستفادة منهاصلاحيتها 

 عن فراجلإبا المتعلقة المعاملات بعض تنفيذ في التأخر  .8

بالإضافة  المبردة الشحنات خاصة والبحرية الجوية الشحنات

إلى التأخر في إنهاء المعاملات المالية المتعلقة بالتصريح 

الجمركي للأفراج على شحنات الامداد الطبي مما رتب دفع 

 على كاهل الجهاز.عبئ غرامات تأخير وتشكيل 

كميات كبيرة وتخزينها ببالمخازن الأدوية التقصير في معالجة  .9

لفترة طويلة حتى إنتهاء فترة صلاحيتها دون مراعاة النقص 

الشديد التي تعانيه المرافق الصحية والصيدليات العامة من تلك 

 .الادوية

من  وريدهات المطلوب للأصناف نمطية قائمةعدم إعداد  .10

 الخارج.
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بين الادارة  بطللر للمخازن ومتكاملة حديثة منظومة توجد لا .11

 الرصيد معرفة عملية تسَُهِّلَ  لكي وفروعه جهازلل العامة

 في ساهم بينها مافي الأدوية وتحريك الأدوية من والمخزون

 بفروع الصلاحية المنتهية الأدوية مخزون رصيد ارتفاع

 الجهاز.

التعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد أدوية ومستلزمات         .12

ئحة العقود مخالفة للابال م2016 سنة خلال ومعدات طبية

 م2013 لسنة( 492) رقم الوزراء مجلس قرار وكذلك الإدارية

 العطاءات. لجان عمل بتنظيم

الموردة للأدوية  الشركاتمع  المبرمة لعقودافي النص  عدم .13

 .هاعليقابلة للبيع(  )غير ختم وضع بضرورة

 م 2016 سنة لخلا المبرمة العقود في الإنجليزية اللغة استعمال .14

 اللغة هي العقد لغة أن إلى تشير العقود جميع نأ من بالرغم

 مخالفة عن فضلاً  نفسه للعقد مخالفاً  يعد الذي الأمر العربية

  .الإدارية لائحة العقودو العربية اللغة بغير التعامل حظر قانون

خمسون  (50) وقدره بمبلغ الجهاز لإدارة مقر لإيجار عقد إبرام .15

فضلا  الإداريةم لائحة العقود بأحكا التقيد دون شهرياً دينار  ألف

 .الإيجارعن ارتفاع قيمة 

الضمان المنتهية الصلاحية بالإضافة الي  ديد خطاباتجتعدم  .16

عدم إيداع صكوك ضمانات قديمة موجودة بالخزينة بحسابات 

 الجهاز.
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مخزون استراتيجي  بتوفير الإجراءات الكفيلة اتخاذالتقصير في  .17

بشكل يسمح بتوفيرها  يخصصالطبي العام والت الإمداد بنودل

 بشكل دائم وانسيابي

الموردين ووضع  اختيار يالجهاز فضعف سياسة إدارة  .18

مع الموردين ويبرز هذا في عدم عند التعامل  ضوابط حازمة

 تقيد بعض الموردين بأعمال التوريد. 

 والطوارئ الإسعافز اجه

يدار الجهاز بواسطة مدير عام بموجب قرار رئيس مجلس  .1

م بالمخالفة لأحكام المادة رقم 2016( لسنة 27رقم ) الوزراء

( لسنة 398رقم ) (سابقاً )( من قرار اللجنة الشعبية العامة 4)

 م بشأن نشاء الجهاز.2008

 فنية( تنظم عمل الجهاز. -مالية  -لا توجد لوائح داخلية )إدارية  .2

بعقد اجتماعاتها الدورية خلال الموظفين لجنة شؤون عدم تقيد  .3

 قانون علاقات العملم( بالمخالفة لأحكام 2016-م 2015)العام 

 م.2010( لسنة 12رقم )

العناصر الطبية والطبية المساعدة وفنيي التخذير  إلىالافتقار  .4

ببعض مكاتب الجهاز ونقص الموظفين المؤهلين بالكادر 

 الوظيفي         

غيبين عن تعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الم .5

 مل.الع
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النقص في توفير المستلزمات والمتطلبات الوظيفية لإداء العمل  .6

ب والطابعات وومن بينها وسائل الاتصال وأجهزة الحاس

 والقرطاسية وغيرها.

 عدم ملائمة المقار الخاصة بالجهاز وعدم تجهيزها بشكل ملائم. .7

 ناتوذأللعديد من  لأساسيةالبيانات المالية ااستيفاء عدم  .8

لتحقق من المستندات المعززة لأذونات وعدم ا الصرف،

 الصرف.

 ىلإبالإضافة  الغرض من صرفهادون تحديد  صرف عهد مالية .9

المخالفة السابقة ب صرفت خلال السنوات التية عدم تسوي

 .والحسابات والمخازن لائحة الميزانية لأحكام

متخصصة للكشف على المعدات الموردة تشكيل لجنة فنية عدم  .10

يتم استلامها حيث وفات والطلبيات المعتمدة لمقارنتها بالكش

 وتخزينها مباشرة بالمخازن.

الاسعاف الإجراءات اللازمة لصيانة طائرات  تخاذاالتأخر في  .11

 طويلة.عن العمل منذ فترة  المتوقفة

عدم إتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن صيانة عدد من سيارات  .12

بها  مستودع خاصوتخزينها ب العاطلة عن العمل الاسعاف

 والمحافظة عليها. لحمايتها

 الطارئة.للحالات عدم وجود مسعفين  .13

بند صيانة جهازي إسعاف طرابلس بالصرف في تجاوز ال .14

 وسرت. 
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 المركز الوطني لمكافحة المراض.

عام مكلف بموجب قرار وزيير الصيحة رقيم بمدير لمركز يدار ا .1

 ئه.م بالمخالفة لقرار إنشا2014( لسنة 266)

لجة ظاهرة التسيب الاداري واتخياذ الاجيراءات التقصير في معا .2

 المخالفين. اللازمة حيال 

وجييود تغطييية دون قييد اعتالتوسييع فييي إصييدار قييرارات النقييل وال .3

 مالية.

عدم تفرغ شاغلي الوظائف القيادية للأعمال المكلفين بها تفرغياً  .4

كاملاً والاستمرار في اداء أعمال اخري خارج المركز أثر سيلبا 

 عمل.على اداء ال

حييال الميوظفين اللازمة  الإجراءات القانونيةالتقصير في اتخاد  .5

( لسيينة 12لقييانون رقييم )االمنتهييية مييدة نييدبهم بالمخالفيية لأحكييام 

  إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.م ب2010

التييأخير فييي معالجيية نقييص الادوييية ومييواد التعقيييم ومسييتلزمات  .6

عس الكييوادر اقليية اضييافة إلييى تقييالوقاييية وسيييارات الاشييعة المتن

 الطبية والطبية المساعدة.

سجلات الاصول الثابتة والمنقولة لتوثييق كافية مسك عدم التقيد ب .7

 ممتلكات المركز بالمخالفة للتشريعات النافذة. 

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال فروع المركز التي لم تلتزم  .8

 .مركزلل حساب التجميعيلبإحالة رصيد إيراداتها ل



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

42 

وجيييود بعيييض الحيييوالات الماليييية لحسييياب المركيييز التجميعيييي  .9

 المخصص للإيرادات مجهولة المصدر. 

عيداد التسيويات الشيهرية للحسياب المصيرفي وعيدم إالتأخر فيي  .10

تسييوية قيميية الصييكوك التييي لا تخييص الحسيياب وفييق التسييويات 

بيييأول فيييي دفتييير الصيييندوق بالمخالفييية  الشيييهرية وتسيييجيلها أولاً 

 الميزانية والحسابات والمخازن.  لأحكام لائحة

 1خدمات الكلي ووحدات كز امر

 .ةوالطبية المساعدة المتخصصالنقص في العناصر الطبية  .1

الغسيل اليومية  تي مستلزمات التشغيل اللازمة لعمليافالنقص  .2

مستمرة وكذلك المحاليل الوريدية مما أدى إلى تعطل  ةوبصور

 .الأجهزة الخاصة بالتحليل الثلاثي

لتقصير في صيانة المرافق الصحية وأجهزة التكييف ببعض ا .3

 المراكز.

المترددين لمواجهة زيادة عدد أسرة احتياطية وذلك لم يتم توفير  .4

 جديدة. لاتوعدم القدرة على استحداث صا

المقدمة  الزي الخاص بالكادر الطبي، وكذلك الوجباتنقص  .5

 للكادر الطبي المساعد في فترات المناوبة.

والادوية العلاجية الخاصة  ي كافة أنواع الادوية العامةالنقص ف .6

 .اتالصيدليبوانعدام وجودها بأمراض الكلى 

                                                           
 مسلاتة   –ترهونة  –تاجوراء  –جنزور  –نالوت  –طرابلس  -1
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 تهالك وقدم الأسطوانات الخاصة بالأكسجين. .7

انعدام بعض أصناف الادوية الخاصة بحالات الزرع من النوع  .8

المثبط للمناعة وقرب نفاذ بعض اصناف الادوية الاخرى 

 الخاصة بالزرع.

 تجديدهاإلى الاشعة والحاجة أجهزة مة والاعطال بمنظ كثرة .9

  والنقص في أفلام تصوير الاشعة.  

التحليل الثلاثي وتوقف العمل بعض الاجهزة الخاصة بتعطل  .10

ونفاذ  ية ببعض وحدات الغسيلليمستلزمات تشغ ا لعدم وجودبه

 .أغلبها

التقصير في معالجة الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار  .11

 ائي. الكهرب

ببعض المراكز  التعقيمتخصصة في مشركات عدم وجود  .12

   وتوقف الشركات العاملة ببعض المراكز الاخرى.

عدم ملائمة الصالات والحجرات المناسبة لتغطية العجز  .13

الحاصل بمراكز الغسيل نظراً لارتفاع وزيادة حالات الغسيل 

 دم وجود أجهزة غسيل احتياطية.عوكذلك 

  ية المياه ببعض المراكز والوحدات.توقف بعض محطات تحل .14

عزوف العناصر الطبية عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال  .15

 .ببعض المراكز اتالعمل داخل وحد عن المساعدة

عدم وجود عيادات خارجية ببعض مراكز غسيل الكلى لمتابعة  .16

 حالات المرضى. 
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 المستشفيات العامة والتعليمية 

 مستشفى طرابلس المركزي

في المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لغرف النقص  .1

 بالمستشفى.العمليات 

والمستلزمات الطبية الخاصة بعمل مناظير عدم توفر المواد  .2

 الهضمي.الجهاز 

 ةوالتخصصيالنقص الحاد في كافة أنواع الأدوية العامة  .3

 بصيدلية المستشفى والاقسام.

ة إلى بمنظومة جهاز الأشعة والحاجة الماسكثرة الاعطال  .4

 تجديدها.او  لمنظومةاة صيان

ومثبتات الكسور بقسم  النقص الحاد في أفلام تصوير الأشعة .5

الحوادث ومواد التعقيم ومستلزمات وأدوية الوقاية وأغلب 

 المواد والمحاليل الخاصة بالتحاليل والمختبرات.

توقف العديد من الاجهزة ومن بينها جهاز الرنين المغناطيسي  .6

 والاشعة.

الحاد في أسطوانات الغاز خاصة )النيتروز( بالوحدات  النقص .7

 والاقسام.

التقصير في صيانة مخزن المعدات الطبية الذي يعاني العديد  .8

 من المشاكل الفنية.
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عدم الاهتمام بإيجاد حلول فنية بديلة لمشكلة الانقطاع المتكرر  .9

 للتيار الكهربائي. 

 به  عدم توفر الحماية الامنية للمستشفى والعاملين .10

  طرابلس التعليمي لأمراض النساء والولدة مستشفى الجلاء 

وخاصية فيي الفتيرة فيي العناصير الطبيية المسياعدة  الحادالنقص  .1

 الليلية. 

المؤهييل العلمييي والتخصييص عنييد التكليييف لييبعض  ةعييدم مراعييا .2

 .المهام الإشرافية بالمستشفى

 تيييأخر صيييرف مرتبيييات العناصييير الطبيييية والطبيييية المسييياعدة .3

 م.2016لسنة  شهر ابريل ذمن يةبالاجن

العييييلاج المتمثييييل فييييي الادوييييية مصيييياريف تحميييييل المرضييييى  .4

  .والمستلزمات الطبية

 ةائيية لمعيايريفي تيوفير المؤشيرات الحيويية والكيمالحاد النقص  .5

 .اجهزة التعقيم الخاصة بالتنفس الصناعي

ة الافيييي الحييياد الييينقص  .6 ة والافتقيييار لاسييير  وتهاليييك لأطفيييال اسييير 

 .المتحركة الموجودة بقسم الاستقبالالكراسي 

وأجهييزة حييالات الكشييف بعييدم وجييود اجهييزة الاضيياءة الخاصيية  .7

  .قياس الضغط بقسم الاستقبال

تحدد الاحتياجات الفعليية مين مختليف عدم اعتماد مقايسة سنوية  .8

 لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.لالمخالفة أصناف المواد ب
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اصة ما يتعليق بفحيص ومراجعية ضعف نظام الرقابة الداخلية خ .9

 .أذونات الصرف

التراخييي فييي صيييانة مرافييق المستشييفى أدى الييي اقفييال بعييض  .10

  الاقسام نتيجة للمشاكل الفنية بالمبني.  

 مستشفى الأطفال طرابلس 

في الاجهزة والمعدات الطبية بحجرات العناية لحديثي  نقصال .1

 .إضافة إلى نقص أسرة الحضانة الولادة

حجرات الكشف لعدد الحالات المرضية المترددة عدم ملائمة  .2

 على المستشفى.

 في الأدوية والمستلزمات الطبية.النقص الحاد  .3

إضافة إلى عزوف عناصر  ةنقص عناصر التمريض المؤهل .4

التمريض الليبية بالعمل بالفترة الليلية دون اتخاذ الاجراءات 

 اللازمة.  

 منذبشكل تام  مستشفىالتوقف مشروع انشاء الملحق الخدمي ب .5

 سنوات.

تشكيل لجنة لأعداد الميزانية التقديرية للمستشفى بالمخالفة  .6

 لقانون النظام المالي للدولة. 

 صرف مكافات لبعض اللجان قبل إنهاء أعمالها. .7

 طة به.اتقصير المراقب المالي في القيام بالمهام المن .8
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ضعف نظام الرقابة الداخلية لأحكام الرقابة على المصروفات  .9

 ومراجعة المستندات المؤيدة للصرف وإعداد التقارير الدورية.

 عدم مسك سجل للأصول الثابتة والمنقولة.    .10

بالمخالفة لأحكام لائحة  عدم وجود دفتر أستاذ لحساب الودائع .11

 .الميزانية والحسابات والمخازن

 طب وجراحة العيون  مستشفى

 .وظيفي للمستشفىالملاك تحديث العدم  .1

 جنة للعطاءات.ل تشكيلعدم  .2

عدم التزام أغلب الموظفين والعناصر الطبية والطبية المساعدة  .3

 مواعيد العمل.بالمحافظة على 

لجنة شؤون إلى لرجوع اموظفين دون إصدار قرارات نقل  .4

 م2010( لسنة 12)م رق قانونالالموظفين بالمخالفة لأحكام 

 التنفيذية.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته 

لعلمية شهادات الخبرة ادارة المستشفى بعرض إ عدم قيام .5

للعناصر المرشحة للعمل بالمستشفى على اللجنة والعملية 

 العلمية. 

 التقصير في صيانة سيارة الإسعاف بالمستشفى. .6

 عدم جباية الإيرادات من الأجانب المترددين على المستشفى .7

 للعلاج وخاصة الفترة المسائية.
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 سمستلزمات الضرورية بقنقص المواد التشغيلية والم .8

المختبرات والتحاليل الطبية مثل أجهزة اختبار وتحاليل 

( وأجهزة BCCأجهزة الطرد المركزي جهاز ) الفيروسات،

 الحيوية. ءار تحاليل الكيمياباخت

 لمرجعية.البيانات اعدم وجود منظومة لحفظ نتائج  .9

 كامل الأقسام ىالطاقة الكهربائية الاحتياطية إلعدم توصيل  .10

 . بالمستشفى

تكليف المراقب المالي والمراجع الداخلي بعضوية بعض اللجان  .11

بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية 

 والحسابات والمخازن.

صرف مبالغ مالية من بند تطوير الخدمات الطبية على خدمات  .12

 لة.النظافة والإعاشة بالمخالفة لقانون النظام المالي للدو

ضعف نظام الرقابة الداخلية وعدم إعداد تقارير مالية عن سنتي  .13

 م    2016 -م  2015

الالتزام بأحكام لائحة العقود الإدارية عند ابرام بعض عدم  .14

 . العقود

 مستشفى الخمس التعليمي:

تعثر العمل بالمستشفى وإقفال بعض الاقسام به ومنها قسم  .1

 ئيين. النساء والولادة بسبب عدم وجود أخصا
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التقصير في إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تغيب  .2

مسؤولي المستشفى والعناصر الطبية والطبية المساعدة عن 

 العمل.

عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توقف مرتبات العناصر  .3

 الطبية المغتربة لفترة تتجاوز الاربعة أشهر.

ال وأجهزة تحاليل عدم توفر الامدادات الطبية من أدوية وأمص .4

 ومعدات تصوير.

إلى التقصير في صيانة الاجهزة والمعدات بصفة دورية أدى  .5

 معظمها. توقف

تراكم الديون المستحقة على المستشفى لعدم وجود ميزانية  .6

 تسييرية كافية لتغطية النفقات.

تدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل شركات النظافة  .7

 .والتموين والايواء

المواصلات خاصة سيارات الاسعاف العادية  نقص وسائل .8

 والمجهزة.

عدم معالجة إفتقار غرف العمليات للأجهزة والمعدات  .9

 والمستلزمات الطبية الضرورية والعناصر الطبية.

النقص الحاد في الادوية لجميع الاقسام وخاصة الادوية  .10

 التخصصية المطلوبة للعناية الفائقة وغسيل الكلى.
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نة والتطوير بالمستشفى أدى إلى تراجع توقف أعمال الصيا .11

مستوي الخدمات خصوصاً مع إخلاء بعض الاقسام بالمستشفى 

 لدواعي الصيانة.

حاجة المستشفى إلى اجراء صيانة سريعة تشمل شبكات  .12

الصرف الصحي والمياه والدهانات وصيانة ومعالجة الابواب 

 والنوافذ والمصاعد الكهربائية.      

 ركزي التعليميغريان الممستشفى 

 الاجراءات واتخاذ الاداري التسيب ظاهرة معالجة في التقصير .1

 رقم لقانونل لأحكام وفقاً  العمل عن المتغيبين حيال القانونية

 العمل. علاقات قانون بإصدار م 2010 لسنة( 12)

 .(قلب تخدير - نساء وولادة)العناصر الطبية المتخصصة  نقص .2

 عدات الطبية.النقص الشديد في الأدوية والم .3

عدم وجود محرقة بالمستشفى للتخلص من المخلفات الطبية  .4

 .للمحافظة على البيئة والصحة العامة بطريقة علمية وسلمية

كثرة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التموين والاعاشة  .5

 وخدمات النظافة. 

 عدم توفر سيارة اسعاف مجهزة. .6

 للمستشفى.عدم توفر الحماية الامنية اللازمة  .7
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 مستشفى زليتن التعليمي

عدم قدرة المستشفى على استيعاب الحالات المرضية المترددة  .1

 بسبب اغلاق عدد من المستشفيات للمدن المجاورة للمدينة.    

 نقص الادوية بجميع أنواعها والمستلزمات الطبية.   .2

قلة الامكانيات المادية أدي إلى عدم قدرة إدارة المستشفى للقيام  .3

 لصيانة الدورية للأجهزة والمعدات الطبية. با

 المساعدة والطبية المتخصصة الطبية العناصر في نقصال .4

 .والفنيين

أغلب المرافق بالمستشفى تعاني من مشاكل فنية تحتاج معها  .5

 إلى الصيانة.

 التقصير في صيانة سيارات الاسعاف. .6

 مستشفى مسلاته المركزي 

المهام القيادية بسبب  وي الخبرة عن تقلدذعزوف الموظفين  .1

 الظروف الامنية الصعبة وقلة الامكانيات.

 عدم تفعيل بعض العيادات بالمستشفى. .2

معظم العيادات والاقسام بالمستشفى تعمل بعناصر طبية حديثة  .3

 التخرج وتنقصها الخبرة.

لتسيير العمل بية اللازمة نقص الأدوية والمستلزمات الط .4

 بالمستشفى.



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

52 

 من قبل الشركة المنفذة.الصيانة أعمال توقف  .5

حديثة للموتى وإلى سيارات ثلاجات  إلىحاجة المستشفى  .6

 اسعاف ونقل الجثامين.

ة والطبية المساعدة المغتربة يقيام العديد من العناصر الطب .7

 .ابلدانهمرتباتها إلى من تحويل  العدم تمكنه ابإنهاء خدماته

 مستشفى بئر الأسطى ميلاد:

 .ي للمستشفىتحديث الملاك الوظيفعدم  .1

 م. 2016اعداد خطة تدريبية للعام  يتقصير فال .2

ابرام عقود عمل لمهن طبية وطبية مساعدة وموظفين من حملة  .3

 .المؤهلات العلمية لجامعات ومعاهد خاصة غير معتمدة

الديون المستحقة على المستشفى والتي تقدر بسداد  ملتزالاعدم ا .4

الفا وأربعمائة ( أربعمائة وثلاثون 430,493بمبلغ وقدره )

 . اً وثلاثة وتسعون دينار

صرف علاوة سريرية لبعض الاطباء بالمستشفى بالمخالفة   .5

التي تقضي بصرف العلاوة السريرية  تشريعات النافذةلل

 للمستشفيات التعليمية فقط.

التقصير في صيانة الاجهزة والمعدات العاطلة عن العمل  .6

 بالمستشفى.

ها والمواد التشغيلية اللازمة النقص في الادوية بجميع انواع .7

 لإجراء التحاليل الطبية.
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التراخي في إيجاد الحلول الجدرية لمعالجة المشروعات  .8

المتوقفة خصوصاً مشروعات التي تمثل حلاً جذرياً بديلاً 

  .لمباني المستشفى الآيلة للسقوط

علاج  يمستخدمة فالبوفا( الاجهزة العلاج الضوئي)عدم توفر  .9

 المزمنة.ية الامراض الجلد

 والتجميل مستشفى الحروق

 عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمدين. .1

العناصر الطبية لتأهيل ورفع كفاءة عدم وجود خطة تدريبية  .2

بالمخالفة لأحكام وعدم تشكيل لجنة تدريب  والطبية المساعدة

 .ولائحته التنفيذية م2010( لسنة 12لقانون رقم )ا

من عدم وجود ملاك لاستخدام بالرغم ابرام عقود االتوسع في  .3

دد الاحتياجات الضرورية للمستشفى من حوظيفي معتمد ي

 .عناصر طبية وطبية مساعدة وموظفين

 المستشفىتقسيمات عمال الصيانة لبعض أاستكمال التأخر في  .4

 .ومخازن الادوية التي تعاني المشاكل الفنية

ين جهاز الرنالطبية وخاصة  الأجهزةتعطل العديد من  .5

 المغناطيسي وبعض أجهزة التحاليل الطبية.

 .التكييفمنظومة  اللازمة حيال توقف تعدم اتخاذ الإجراءا .6

وبعض خاصة الأدوية التخصصية، ونقص في بعض الأدوية ال .7

 الطبية والمواد الخاصة بالعمليات الجراحية المستلزمات

 التجميلية.
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 .توقف عمليات الجراحة التجميليةلم تتم معالجة  .8

تأخر م اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بشأن عد .9

صرف مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية 

 .اترتب عليه إنهاء عقوده اوعدم تحويل مستحقاته

العقود المبرمة مع شركة ليبيا للتأمين فيما  الاستفادة منعدم  .10

لعناصر ا تدريبفي  الطبية ةيتعلق بالتأمين على المسؤولي

 .الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى

تسييل قبل عن طريق لجنة المشتريات  ار تكليفاتإصد .11

 .المخصصات المالية اللازمة لذلك

 معيتيقة مستشفى

 .معتمدوظيفي ي وملاك متنظي هيكل وجود دمع .1

 خلال معهم التعاقد تم الذين الموظفين مرتبات سداد في التأخر .2

 م. 2015 سنة

 م. 2015عمل بالمخالفة لقانون الميزانية لسنة إبرام عقود  .3

وعدم القدرة  الأجنبيةتأخر صرف مرتبات العناصر الطبية  .4

ترتب عليه مغادرة تلك العناصر  امستحقاتهتحويل على 

 عقودها. وإنهاء الأعماله

 .المستشفىمباني  بعضب الصيانة أعمال إنجاز فيالتأخر  .5

ن العمل ؤوسيير شعدم توفير التغطية المالية اللازمة لت .6

 بالمستشفى.
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حكام السيطرة على أضعف نظام الرقابة الداخلية في  .7

التي تظهر المركز المالي  ةالمصروفات وإعداد التقارير الدوري

 للمستشفى 

خلال للأدوية  الموردة شركاتمستحقات البسداد  لتزامالاعدم  .8

 .(م 2014 - م 2013سنتي )

المواد والمحاليل  ة وكذلكفي الادوية والمستلزمات الطبيالنقص  .9

 والاجهزة والمعدات. وأفلام تصوير الاشعة 

  (تيجي –غدامس  – نالوت المركزي)يات مستشف

تفشي ظاهرة التسيب الاداري ببعض المستشفيات وعدم إتخاذ  .1

 الإجراءات القانونية حيال المخالفين.  

النقص في الأدوية بجميع أنواعها مع عدم توفر المحاليل  .2

 ت بالمعامل والمختبرات.والمشغلا

النقص في العناصر الطبية وخصوصاً التخصصية والعناصر  .3

 الطبية المساعدة.

شاملة خصوصاً ما يتعلق بشبكات صيانة إلى يات المستشفحاجة  .4

 المعالجة. اتالمياه والصرف الصحي ومحط

 المكبات ىلإالطبية  المخلفاتوالاعتماد على نقل توقف المحرقة  .5

 .البيئة والفة للمعايير الصحية بالمخ العمومية

وقدم أجهزة العلاج الطبيعي وعدم تعطل أجهزة الاشعة  .6

 .تحدثيها
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 حضانات الأطفال. نقص .7

والمغسلة ببعض المرافق  المستشفى توقف غلايات المياه داخل .8

 . الاخرى

( بقسم غسيل الكلي وعدم قدرة dنقص أدوية فقر الدم وفيتامين ) .9

 مرضي.القسم على استيعاب جميع ال

تدني الخدمات الطبية  ىلإمعتمدة ادى الميزانية تسييل العدم  .10

 .ياتبالمستشف

بالأطباء تعدي بعض المواطنين بالاستيلاء على الشقق الخاصة  .11

تيجي إلى الاعتداء  ىنالوت وتعرض مستشف ىبمستشف

 .والتخريب

نهاء خدمات إقيام العناصر الطبية والطبية المساعدة المغتربة ب .12

عدم وجود حوالات مالية بسعر الصرف الرسمي  سببب اعمله

 .المرتباته

 المستشفى.     وسائل الامن والسلامة بنقص  .13

 سبب نقص الموادبتيجي  ىقفل قسم العمليات بمستشف .14

 والمستلزمات الطبية.

تكدس القمامة ببعض عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال  .15

 المستشفيات. 
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 1سبها والمستشفيات العامة بمنطقة الشاطئ 

بالمحافظة على مواعيد بالمستشفيات عدم تقيد أغلب العاملين  .1

 .العمل

 المتخصصة.نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة  .2

نقص المعدات والاجهزة الطبية التخصصية ومستلزمات  .3

بأغلب التشغيل بالإقسام والمختبرات وتعطل العديد منها 

 .المستشفيات

وعدم ها صلاحية بعضنقص الادوية التخصصية وانتهاء  .4

 التخلص منها بالطرق العلمية السليمة.

لارتفاع عدد عدم تناسب قدرة بعض المستشفيات الاستيعابية  .5

 عليها. الحالات المترددة

 بمعظم المستشفيات.العادية والمجهزة  نقص سيارات الاسعاف .6

استقالة إلى تكرار الاختراقات الامنية بأغلب المستشفيات أدى  .7

ية وعزوف العاملين عن العمل وخاصة العنصر العناصر الطب

 الامنية.ياب الحماية بسبب غالنسائي 

المستشفيات وتوقف بعضها بعدد من تأخر أعمال الصيانة  .8

التكييف المركزي توقف منظومة وغياب الصيانة الدورية و

 .ببعض المستشفيات

                                                           
 أدرى العام  –برقن العام  –براك العام  -كز سيها الطبي مر  1
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 المستشفيات القروية 

سبب عدم توفر الخدمات الطبية إلى الحد الأدنى بمستوي تدني  .1

ونقص الادوية وخاصة ادوية  العناصر الطبية المتخصصة

 .الامراض المزمنة

إنهاء العناصر الطبية الأجنبية لعقودهم مشكلة  لم يتم معالجة .2

بسبب تردي الأوضاع الامنية وعدم القدرة على تحويل مرتبات 

 العاملين بالسعر الرسمي للصرف.

 الأمراض المزمنة. النقص الحاد في الأدوية وخاصة أدوية .3

التعاقد على خدمات الإعاشة وتحميل التزامات مالية بالرغم من  .4

عدم وجود إيواء داخل المستشفيات وتدني مستوي خدمات 

 النظافة بها بالرغم من المبالغ المالية المخصصة.

عدم الاستفادة من منظومة الأكسجين الموردة من قبل وزارة  .5

 الصحة بسبب كثرة الأعطال.

 الصيانة الدورية والشاملة.إلى بعض المستشفيات حاجة  .6

 عدم توفر محارق خاصة بالمخلفات الطبية ببعض المستشفيات. .7

غياب الحماية الامنية والتعدي المتكرر من المسلحين  .8

 والمواطنين على الاطقم الطبية.   
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 وزارة التربية والتعليم

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 ديوان الوزارة -أ 

فور  دم إحالة نسخة من محاضر اجتماعات الوزارة وقراراتهاع .1

وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا  صدورها

في الصلاحيات  اً تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أو

لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .الرقابة الإداريةبإنشاء هيئة  م2013 ة( لسن20) رقم

لأحكام قرار اللجنة  ةمخالفالبوظيفي الملاك لم يتم تحديث ال .2

 م.2011( لسنة 148) رقم (سابقاً )الشعبية العامة 

 م.2016لا توجد خطة عمل معتمدة للعام  .3

 .م2016 لسنة التدريبية الخطة إعداد في التأخر .4

 التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات .5

القانونية حيال المتغيبين عن العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 

 .بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)

الملفات الخاصة بالقضايا المرفوعة التقصير في حفظ وأرشفة  .6

 .وعدم ارشفتها بشكل ملائم من وعلى الوزارة وسوء تخزينها

دون مل( تمديد مدة ع – دبن –نقل وظيفية ) قراراتإصدار  .7

 لقانونا لأحكامعرضها على لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة 
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العمل ولائحته  علاقات قانون بإصدار م 2010 لسنة( 12) رقم

 التنفيذية.

اعادة بعض الموظفين المنقطعين عن العمل والمتقاعدين  .8

 اختيارياً دون مراعاة الضوابط والمعايير المحددة.

تحديد اختصاصات الاقسام لم يتم اصدار التنظيم الداخلي ل .9

 والوحدات بالرغم من اعتماد الهيكل التنظيمي.

التأخر في اصدار الهيكل التنظيمي لمكاتب شؤون التربية  .10

( 134والتعليم بالبلديات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم )

 .م2012لسنة 

في اتخاذ إجراءات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام  تأخرال .11

  .م 2017-م 2016

 والتصحيح الامتحانات إعداد عملية في ستقلاليةعدم الا .12

واستمرار احتكارها من إحدى الشركات  الإلكتروني

 المتخصصة في نظام المعلومات.

 الغش لة للحد من ظاهرةاالتقصير في وضع ضوابط واليات فع .13

مرحلتي التعليم الأساسي شهادتي امتحانات إتمام اسئلة تسريب و

 .والثانوي

ظام الرقابة الداخلية وخصوصاً فيما يتعلق بمسك ضعف ن .14

بالمخالفة للائحة الميزانية السجلات الخاصة بالدورة المستندية 

 .والحسابات والمخازن
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في حسابات الوزارة إلى حساب الرصيد المتبقي إحالة عدم  .15

بالمخالفة لقانون م  2015الإيراد العام في نهاية السنة المالية 

 وتعديلاته.لة النظام المالي للدو

الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوزت الستة أشهر  .16

قانون النظام المالي لأحكام بالمخالفة بعد انتهاء السنة المالية 

 للدولة وتعديلاته.

 مستمربشكل  ماليةبصرف مكافآت  القرارات من العديد راصدإ .17

 م 2010 لسنة( 12) رقم لقانون لأحكامبالمخالفة مالية  وعهد

وقرار مجلس الوزراء رقم  العمل علاقات قانون بإصدار

 م.2013( لسنة 203)

ه يأغلب القرارات للدراسة قبل إصدارها ترتب علعدم إخضاع  .18

 .اصدار قرارات معيبة بما يوجب نقضها أو إلغائها

قانون النظام المالي لأحكام بالمخالفة  مشترياتال لجنة تشكيل .19

 .حسابات والمخازنوال ولائحة الميزانية للدولة

 أكاديميين كملحقين لعملعدد كبير من الموظفين ل ترشيح .20

 ضوابط لتوليو معايير وجود دون بالخارج الليبية لسفاراتبا

 .المهام هذه

مع بعض الشركات لتقديم قد بطريق التكليف المباشر االتع .21

خدمات توريد مواد بديوان الوزارة بالمخالفة لأحكام لائحة 

 .ةالإداريالعقود 
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والتمتع ببعض المزايا  بشكل مستمرمزايا  المالي لمراقبمنح ا .22

 الماليةوزارة  قرار لأحكام بالمخالفة الإداراتالممنوحة لمدراء 

 .م2015 لسنة( 80) رقم

 شؤونمدراء مكاتب  مع منتظمةال دوريةال جتماعاتالا عقد عدم .23

 تواجه التي والصعوبات المشاكل على للوقوفبالمناطق  التعليم

 الحلول وإيجادلمعالجة المشاكل  بمناطقهم التعليمية لعمليةا

 .لهاالمناسبة 

الخاصة  الإدارية والإجراءات القرارات من لعديداصدار ا .24

    الذيا الامر إليه الرجوع دون بالمناطق لتعليميةالمكاتب اب

 فيبالقطاع  عملال آلية على ىالرض وعدم التذمر من حالة خلق

 .العمل تسيير

استرجاع السيارات  بشأن القانونية الإجراءات خاذتا عدم .25

 .عملهم تاعلاقانتهت  الموظفين الذينالمسلمة لعدد من 

 ديوانللعمل ب الجامعاتب تدريس هيئةإعارة عدد من أعضاء  .26

 (501) رقم العالي التعليم تنظيم لائحة لأحكام بالمخالفة الوزارة

 م. 2010 لسنة

تم تجميد  سابقين نمستشاري مرتبات صرف يف ستمرارالا .27

 عن الصادر م2016 لسنة( 2) رقم عملهم بالمخالفة للمنشور

 الوطني. الوفاق لحكومة الرئاسي المجلس

 لصالح المستحقة الضمانية الاشتراكات بتسديد قيامال دمع .28

 (142,354,343) بلغت والتي الاجتماعي الضمان صندوق

 اً مسون الفوثلاثمائة واربعة وخ اً مائة واثنان واربعون مليون

 . اً وثلاثمائة وثلاثة واربعون دينار
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م  2016 الدراسي للعام التعليمية المستلزمات فيرتو عن عجزال .29

وسائل  ـ مقاعد) من التعليمية المؤسسات من لعديدبا م2017

ترتب عليها تأخر  (مدرسي كتاب ـ رياضية أدوات ــإيضاح 

 .بدء العام الدراسي

في أثر سلبا  البلديات بين المعلمين نقل إجراءاتفي اتمام  تأخرال .30

 .المنتقل من والاستفادة البديل إيجاد حيث من التعليمية عمليةال

 .لهم المالية التسوية وصرف للمعلمين المستحقة ةلترقيا تأخر .31

 هيئة التدريسنقص أعضاء  في العجز سدالتقصير في حلحلة  .32

 لغة -اجتماعيات -لغة انجليزية  -رياضيات)لبعض المواد 

 (.عربية

قبل الهيئة العامة  من الموظفين مع المبرمةالعقود  اعتماد عدم .33

 والتأهيل.للعمل 

 سترجاعلانية اللازمة التراخي في اتخاذ الاجراءات القانو .34

تم الاعتداء عليها واستغلالها من بعض الجهات  التي المباني

ني المقام على اأحد المبعدم إستغلال والافراد بالإضافة إلى 

 هكتار بمنطقة قصر بن غشير.  (6) مساحة

 م2013السنوات ) العقود عنتأخر في صرف مرتبات معلمي ال .35

معلم ( ألف 17البالغ عددهم حوالي ) (م2015 ــم  2014

 وديون م 2015 سنة عن بالقطاع للعاملين مالية ومكافآت

مئتان وتسعون ( 290)ها والتي بلغ إجمالي الشركات لبعض

 .تقريباً  دينارمليون 
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 دون التعليمي للنشاط الخاصة المدارس من العديد ممارسة .36

 من بترخيص الاكتفاءالتعليم و من مزاولة إذن على حصولها

 بشكل الحر التعليم أدى الي انتشار مدارس الاقتصاد وزارة

 .ودون إلتزام بالمعايير المطلوبة للتعليم عشوائي

الأمر ، الخاصة بالمدارس سقف للرسوم الدراسية تحديدلم يتم  .37

 أمور لأولياء المدارس هذه إدارات استغلال عنه ترتب الذي

عشرة  ىلإوالتي تصل في بعضها  سنوي اً الأسعار وزيادة الطلبة

 الخاص. التعليم مخرجات مستوى تدنيمع سنوياً دينار  الاف

 لمدارس مدرسي كتاب نسخة ملايين ثلاثة( 3) من كثرأ صرف .38

 الكتاب بتكلفة ولولمالية تحصيل قيمتها ا دون الخاص التعليم

 المال وصيانة حفظالامر الذي يشكل الاهمال والتقصير في 

 .العام

 السيارات حيال القانونية الإجراءات اتخاذ فيالإهمال  .39

         المادة لنص بالمخالفة سيارة،( 43) عددها والبالغ المسروقة

 قانون بإصدار م 2010 لسنة( 12) رقم القانون من( 22)

 .ولائحته التنفيذية العمل علاقات

 لسنة والمبيت السفر علاوةتسوية و المالية العهد قفلعدم  .40

 .والمخازن والحسابات الميزانية لائحةل الفةخبالم م 2015

 عليه ترتب التعليمية المرافق حرس إدارة تفعيل في التقصير .41

 للاعتداء والمدرسين المدارس مدراء من العديد تعرض

 القانون عن الخارجين قبل من نةوالإها والسب بالضرب

 بالرغم بمحتوياتها والعبث للسرقة المدارس إدارات وتعرض

 الإدارة. بهذه العاملين كثرة من
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عدم تصحيح أوضاع أغلب مباني المدارس الخاصة التي             .42

لا تتناسب تصاميمها مع المعايير والمواصفات المعتمدة بوزارة 

يث مساحة الفصول وعددها التربية والتعليم وذلك من ح

ومستوى الاضاءة والتهوية والساحات الرياضية المطلوبة 

للمدارس وإفتقارها إلى المعامل المدرسية وغيرها من 

 المتطلبات التعليمية للمدارس النموذجية.

ببعض  الدراسية لفصولبعض ا اكتظاظظاهرة عدم معالجة  .43

 المناسبة لها. وايجاد الحلولالمدارس 

المقررة قانوناً  سنالاللازمة لمن بلغوا  تالإجراءا عدم إتخاذ .44

والاستمرار في صرف مرتباتهم وكذلك صرف لانتهاء الخدمة 

 في إجازة بدون مرتب.   هم  مرتبات بعض المعلمين الذين

دورية أو شاملة وعدم التقصير في صيانة المدارس بصفة  .45

خصوصاً  الاخر دراسية إضافية بالبعضاستحداث فصول 

 .اطق التي تعاني من زيادة عدد التلاميذبالمن

 المعلمين حيال عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .46

 الدراسية. للجداول الرافضين

 جداولب تربوية مؤهلاتلا يحملون عدد من الموظفين تكليف  .47

 .للتلاميذ العلمي التحصيل على بالسلب أثر دراسية

 الثقافية اتوالمسابق الرياضية المدرسية الأنشطة غياب .48

 والرحلات. والموسيقية

 باستمرار المعلمين وتغيير الدراسية الجداول استقرار عدم .49

 الدراسية. والخطة الأداء بمعدلات التقيد وعدم
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العامة والخاصة  المدارس في بالتدريس قيام العديد من المعلمين .50

 النافذة. لتشريعاتل بالمخالفة

 منهج بدون السلفية سالمدار في( التوحيد) إضافيةمواد  إقرار .51

 ومحدد. مقرر

رمزي مع بعض الشركات  ماديإبرام عقود انتفاع بمقابل  .52

 عامة.نشاطها التعليمي في مؤسسات تعليمية  ةولاالتعليمية لمز

 مكاتب التعليم بالمناطق –ب 

عدم صرف المكافآت المالية لملاحظي ومشرفي لجان  .1

المالية منح الوكذلك لامتحانات خلال السنوات الماضية ا

 م. 2015( لسنة 156) الوزراء رقمللمعلمين وفق قرار مجلس 

  المدرسية والتجهيزات  والمعامل وسائل الايضاحنقص  .2

 والاثاث المكتبي والمدرسي والقرطاسية وغيرها.

عدم معالجة ظاهرة التسيب الاداري بالمكاتب والمؤسسات  .3

 .التعليمية ووضع حد لها

 المرافق الصحيةوصاً تقصير في صيانة المدارس خصال .4

 وشبكات المياه والكهرباء وغيرها.

 تدني مستوي النظافة بأغلب المؤسسات التعليمية. .5

عليم تلمدارس وخاصة باللالتفتيش التربوي ضعف متابعة  .6

نتج عنه تأخر بعض المؤسسات التعليمية في انهاء  الثانوي

 .المناهج الدراسية
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ترتب  (م2017-م2016) عدم الاستعداد الامثل للعام الدراسي .7

 بداية العام الدراسي. عليه تأخره 

لتجاء إوبالمؤسسات العلمية  عدم تطبيق معدلات الاداء .8

 الاحتياط والتهرب من التدريس.إلى المعلمات 

  كان سبباً في  التأخر في صيانة المؤسسات التعليمة المتضررة .9

 ولالفصاكتظاظ إلى اذى أخرى  مدارس ىلإنقل التلاميذ 

  ة.الدراسي

ببعض الاحتياط من المعلمين عدد  رتفاعايجاد حلول لاعدم  .10

في بعض  وجود نقصمع  الاساسيين،المدارس مقارنة بعدد 

الانجليزية اللغة  -التخصصات ومنها )اللغة العربية 

 (. الرياضيات

قيام بعض مدراء مكاتب التعليم بالمناطق بإعفاء بعض مدراء  .11

 المدارس الثانوية بالمخالفة.

 خر في تسوية الوضع الوظيفي لبعض الموظفين بالقطاع.التأ .12

المكلفين عزوف المعلمين عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال  .13

لجان الامتحانات  ىلإبمراقبة الامتحانات عن الحضور 

 .والتهرب من المراقبة

إستخدام أجهزة تقصير لجان الامتحانات والمراقبة في الحد من  .14

بالمخالفة داخل الامتحانات  لحاسبةوالآلات االهاتف المحمول 

م  2011( لسنة 210اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم ) لقرار

 بإصدار لائحة تنظيم التعليم الاساسي والثانوي.
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تسرب الاسئلة والاجابة بشأن عدم اتخاذ الاجراءات الصارمة  .15

  .الثانويةالشهادة بإمتحانات 

البلديات بالمخالفة  التوسع في فتح مكاتب الامتحانات داخل .16

 .لتعليمات وزارة التربية والتعليم

المؤسسات غياب دور ادارة حرس المرافق التعليمية داخل  .17

 التعليمية للمحافظة على المدارس من العبث والسرقة والسطو.

ني التعليمية التابعة للقطاع من قبل اكثرة الاعتداء على المب .18

 .جهات أخرى واستغلالها بطريقة غير مشروعة

الاخصائي الاجتماعي بالعديد من المؤسسات  عدم تفعيل دور .19

 التعليمية.

متحانات للعمل لعدم توفر المتطلبات الالجان مقار عدم ملائمة  .20

 الوظيفية والمكان المناسب للعمل.

 إغفال جانب التدريب للرفع من كفاءة المعلمين. .21

 المتزايدة. التلاميذبأعداد الدراسية اكتظاظ أغلب الفصول  .22

 ة.يدم وجود مكتبات تعليمية بأغلب المؤسسات التعليمع .23

عدم توفر قاعدة بيانات للمدارس والفصول والمدرسين  .24

 والتلاميذ.

مكتب التفتيش  من قبلالخاصة  مدارسالدورية لل متابعةالعدم  .25

 وخاصة خلال السنوات الاخيرة. التربوي
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في عدد المفتشين التربويين وعزوف المعلمين الحاد  صقالن .26

 رشح للتفتيش التربوي.للت

غياب التنسيق بين إدارة التفتيش التربوي وبين إدارة التعليم  .27

 .لمتابعة المدارس الخاصة الحر

 .   بالمناطق تأخر وصول الكتاب المدرسي الي المدارس .28

 الجهات التابعة للوزارة -ـج

 مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية

لمخالفة با القرارات لعديد منمدير عام المركز لصدار إ .1

 .1للتشريعات النافذة

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .2

القانونية حيال المتغيبين عن العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 

  بإصدار قانون علاقات العمل م2010نة ( لس12)

 لم يتم تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة لأحكام قانون .3

 ولائحته التنفيذية. م2010( لسنة 12رقم )قات العمل علا

عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل عمل المطبعة الخاصة  .4

بالمركز منذ سنوات بالرغم من وجود عدد كبير من الموظفين 

على الاقسام والإدارات التابعين لها دون إعادة تنسيبهم 

 .بالمركز

                                                           
 سحب العديد من القرارات بتشكيل لجان دون تحديد اختصاصاتها - 1

 صدور قرار بتاريخ رجعي. -  

 تكليف بمهام خارجية دون تحديد مدتها    -  
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 ومعاييرأسس  صفة خبير دون وجود اً ( موظف24منح عدد ) .5

 خبير لمادة الكتاب المدرسي.  له صفةمعتمدة لتحديد من تمنح 

لأحكام بالمخالفة  أي برنامج تدريبي للموظفينالتقصير في تنفيذ  .6

 .ولائحته التنفيذية م 2010( لسنة 12رقم )علاقات العمل  قانون

بمرحلتيه  تشكيل لجان فنية تجمع قسمي التعليمالتأخر في  .7

وي مع إدارة الكتاب المدرسي تتولى العمل على والثان يالاساس

 .للطباعة ارسالهإمراجعة الكتب المدرسية قبل 

تحديد المفردات لالتنسيق مع إدارة التفتيش التربوي عدم  .8

تطوير المناهج الدراسية الدراسية وإحالة ملاحظاتها بخصوص 

 والنواقص.ومعالجة الاخطاء 

توفره بالمخازن في  عدم توزيع كتاب دليل المعلم بالرغم من .9

 المناطق.كافة 

 السنوات خلالعناوين الكتب المدرسية  التأخر في توريد بعض .10

 .م(2017-م 2016-م 2015) الدراسية

 بطريقة)مواصفات ذو توفير كتاب مدرسي التقصير في  .11

 ئة المكفوفين.لف (اللمس

الاعتمادات  والمنقولة وسجل لأصول الثابتةلمسك سجل عدم  .12

والاقتصار على استخدام المنظومة لتزامات المستندية والا

 البيانات.في حفظ  الالكترونية

إعداد مذكرات التسوية الشهرية للحسابات المصرفية القيام بعدم  .13

 ئحة الميزانية والحسابات والمخازن.لابالمخالفة لأحكام 



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

71 

الداخلية خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير  نظام الرقابةضعف  .14

لتسوية الشهرية التي تظهر المركز المالي ومذكرات ا المالية

 . للمركز

 مكافأة لذاتالتوسع في صرف المكافآت المالية ومنح أكثر من  .15

( 4000-1000تتراوح قيمتها ما بين ) وبنفس التاريخالشخص 

 دينار.الآف 

تسويتها خلال السنوات التوسع في صرف العهد المالية وعدم  .16

 ميزانية والحسابات والمخازن.بالمخالفة لأحكام لائحة الالسابقة 

صرف مبالغ مالية كدفعات مقدمة على الحساب لبعض الفنادق  .17

 المالي للدولة. النظام  لم يتم تسويتها بالمخالفة لأحكام قانون

دون موافقة وزارة المواصلات بالمخالفة لأحكام  آلاتتوريد  .18

 م.2007( لسنة 918رقم ) (سابقاً )قرار اللجنة الشعبية العامة 

لتقصير في انشاء مطابع مركزية بالتنسيق مع وزارة التربية ا .19

طباعته  تكلفة والتعليم لطباعة الكتاب المدرسي بهدف تخفيض

 .   خارج البلادالاعتماد على طباعته  وعدم

وفقاً لأحكام طة به والمنالقيام بالمهام في المالي المراقب تقصير  .20

ة والحسابات لائحة الميزانيقانون النظام المالي للدولة و

 والمخازن.

وفقاً بقيمة العقود المبرمة مع بعض الشركات التقيد عدم  .21

 . المسبقة بشأنها للموافقات
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 مصلحة المرافق التعليمية

تدار المصلحة بواسطة مدير عام بموجب قرار مجلس الوزراء  .1

م بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشعبية 2014( لسنة 41رقم )

 المصلحة.نشاء إم بشأن 2009( لسنة 126)رقم  (سابقاً )العامة 

بالمخالفة لأحكام قرار مالية  مزايا ومكافآتمنح المراقب المالي  .2

م بشأن تنظيم عمل المراقبين 2015( لسنة 8المالية رقم )وزارة 

 الماليين ومساعديهم. 

بالمصلحة بالمخالفة لقانون هم لموظفين وغيرنح مكافآت مالية م .3

م وقانون النظام المالي  2010لسنة  (12علاقات العمل رقم )

  للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن. 

بعض الإدارات بشاغرة القيادية الوظائف تأخر تسمية بعض ال .4

  المستدامةإدارة التنمية  - والمكاتب )إدارة الاستثمار والانتاج

 الجودة(. مكتب - والسلامةمكتب الامن 

م( 2016-م 2015) للعامة التقديرية تقديم مشروع الميزانيعدم  .5

 .المالي للدولةنظام الالى وزارة المالية بالمخالفة لأحكام قانون 

توريد أجهزة إنترنت بأسعار مبالغ فيها من الشركات الخاصة  .6

 .مقارنة بأسعار شركة ليبيا للاتصالات والتقنية

وصرف أكثر  دينارألف ستة وتسعون  (96,000بقيمة ) التعاقد .7

راسة الهيكل التنظيمي من قيمة العقد بغرض د (%50)من 

( لسنة 350للمصلحة الصادر بقرار وزير التربية والتعليم رقم )

 .بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن م2015
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 فآلاستة ( 6600)قدرها شقة لمدة شهر بقيمة اجمالية إيجار  .8

العقد المبرم ب من ايجارهادون تحديد الغرض دينار مائة وست

 الصرف. وفي مستندات

الفاً ومئتان  اثنان وعشرون (22,525) قدرهمالي صرف مبلغ  .9

دون وجود مستندات  لشراء دهانات اً وخمسة وعشرون دينار

 تبين الغرض من شراء المنتج.

بالمخالفة لأحكام لائحة الغاية منها دون تحديد  صرف عهد مالية .10

 .الميزانية والحسابات والمخازن

م إلى  2009 سنة المصروفة منذ ماليةالهد دم قفل وتسوية العع .11

بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات ، م2015غاية 

 والمخازن. 

بتنفيذ عقد توريد اللازمة القانونية عدم اتخاذ الإجراءات  .12

  بالرغم من إبرامه )معامل العلوم(  لاً ( معم41) عددوتركيب 

 سنوات.منذ أكثر من تسع 

( 604( مكتبة مدرسية من أصل )457)عدد التأخر في تركيب  .13

 مكتبة تم توريدها.

حيال الموردين المتعاقد معهم الاجراءات اللازمة  اتخاذعدم  .14

توريد وتركيب بمعالجة وتعديل الشروط المالية الخاصة بشأن 

 المواد الموردة وتخزينها بالمخازن وإهمال تركيبها.
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 لبحث العلميوا العاليالتعليم  وزارة

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

فور والقرارات جتماعات الا عدم إحالة نسخة من محاضر .1

صدورها ، وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 

في الصلاحيات  اً تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أومزايا 

 لإدارية بالمخالفة للقانون لى هيئة الرقابة اإوالمراكز القانونية 

 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية. م 2013لسنة (20)رقم 

 م. 2016 للعام للوزارة معتمدة عمل خطةلا توجد  .2

 قرارات بعض لتفعيل اللازمة الإجراءات اتخاذ في التأخر .3

 بالخارج. للدراسة الإيفاد

 هذه، وأغلب وازدواجيتها المالية المكافآت صرف في التوسع .4

 .بالمخالفة للتشريعات المالية السنة نهاية مع تصرف كافآتالم

المزايا الممنوحة لمدراء الادارات المالي  منح مساعد المراقب .5

 لقرار بالمخالفةوالمكاتب وإيفاده في مهمة رسمية بالخارج 

 م. 2015 لسنة( 8) رقم المالية وزارة

 ة.الوزار خارج من لموظفينالايفاد  قرارات من العديد راصدإ .6

 دون التدريس هيئة لأعضاء الإعارة قرارات من العديد إصدار .7

دون عرض موضوعاتهم على و الأصلية عملهم جهات موافقة

 الموظفين. شؤون لجنة
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بالرغم من عدم عقد  الدائمة للجان مالية مكافآت صرف .8

 .إجتماعاتها بصفة منتظمة

ضعف نظام الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على المصروفات  .9

 إعداد التقارير المالية الدورية.و

 بالمخالفةاً دوري اجتماعاتها بعقد الموظفين شؤون لجنة تقيد عدم .10

 علاقاتبإصدار قانون  م2010 لسنة( 12) رقم لقانونا لأحكام

 .ولائحته التنفيذية العمل

 الملحقيات وإدارة الدراسية البعثات إدارة بين التواصل غياب .11

 المطلوبة البيانات وصول تأخر لىإ أدى مما بالخارج الثقافية

 .الخارجب الدارسين الطلبةعن 

 بالمخالفة العاملينالموظفين  لبعض المالية العهد تسوية عدم .12

  م2015 السنوات عن والمخازن والحسابات الميزانية للائحة

 .م2016

عن  دورية تقارير بإعداد الدراسية البعثات إدارة قيام عدم .13

 2012 لسنة( 96) رقم الوزراء جلسم قرارل بالمخالفةنشاطها 

 العالي التعليم وزارة واختصاصات التنظيمي الهيكل باعتماد م

 .البحث العلميو

 أوضاع عن سنوية نصف تقارير بإعدادإدارة البعثات  قيام عدم .14

 اللجنة قرار من( 14) المادة تقضيه لما وفقاً الدراسية الطلبة

 .والخارج بالداخل راسةالد لائحة بشأن" سابقاً" العامة الشعبية

 أسباب من للتحقق اللازمة الإدارية الإجراءاتباتخاذ  القيام عدم .15

 العلمي المؤهل على الحصول من الطلبة بعض تمكن عدم
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 الةح في الدراسية الرسوم قيمة سترجاعلا أجله من الموفدين

 لائحةلأحكام  وفقاً الموفد الطالب إلى يرجع السبب أن ثبوت

 . ةللدراس الإيفاد

 ساحة من خاصةً  أخرى إلى ساحة من النقل عملية في التوسع .16

 الواردة بالشروط التقيد وعدم الأخرى الساحات إلى بريطانيا

 .للدراسة الإيفاد لائحة من( 22) بالمادة

بموافاة الوزارة  وإلزامها الثقافية الملحقيات بمتابعة قيامال دمع .17

 .حالة الطلبة الدراسية عن دورية بتقارير

 الجهات التابعة للوزارة -ب 

 الكاديمية الليبية

لأحكام قرار اللجنة  ةخالفبالمعدم وجود ملاك وظيفي معتمد  .1

م بشأن قواعد  2011( لسنة 148)الشعبية العامـة )سابقا( رقم 

تنظيم واعداد وتنفيذ الملاكات والوصف الوظيفي بالوحدات 

 الإدارية. 

نون النظام المالي طبقا لأحكام قاعدم وجود دورة مستنديه  .2

 للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

 المالية لأعضاء هيئة التدريس.  المكافآتالتأخر في صرف  .3

صرف مكافأة مالية لعناصر الأمن التابعين لوزارة الداخلية  .4

عمل المكلفين بالعمل بالأكاديمية الذين لا تربطهم علاقة 

م 2010لسنة  (12رقم )انون القلأحكام بالمخالفة  بالأكاديمية

 .  ولائحته التنفيذية علاقات العملقانون  رإصداب
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دمج بعض المراكز التدريبية والتعليمية بمعهد تنمية الموارد  .5

 1. البشرية بالرغم من عدم تبعيتها للأكاديمية

بعقد إجتماعاتها دورياً  عدم التزام لجنة شؤون الموظفين .6

إصدار م ب 2016( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام  بالمخالفة

 قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 

تغيب رئيس لجنة العطاءات عن حضور أغلب اجتماعات  .7

م 2013لسنة  (492قرار مجلس الوزراء رقم )اللجنة بالمخالفة ل

 والتي اشترطت لصحة اجتماعات اللجنة ضرورة حضور

البة وزارة وبالرغم من ذلك قامت الاكاديمية بمطرئيس اللجنة 

 المالية بتسديد مكافآت لجنة العطاءات.

 ةمخالـفبالم  2016التأخر فـي اعداد الخـطة الـتدريبية لسـنة  .8

بإصدار قانون علاقات  م 2010( لسنة 12لقانون رقم )لأحكام ا

 .العمل ولائحته التنفيذية

 .عدم التزام الموظفين بالمحافظة على مواعيد العمل .9

م باستخدام الرقم  2014( لسنة 8قانون رقم )حكام الأبعدم التقيد  .10

 الوطني عند صرف المرتبات.

عدم إستخدام التقنية الحديثة لوضع قاعدة بيانات للقوي العاملة  .11

 بالأكاديمية لتنظيم كافة البيانات الوظيفية. 

 البشرية ومركز للائحة التنظيمية لمعهـد تنمية المواردإصدار ا .12

م بشأن 2010( لسنة 501رار رقم )اللغات بالمخالفة لأحكام الق

 .والحسابات والمخازن الميزانيةة تنظيم التعليم العالي ولائح

                                                           
 أكاديمية سيسكو للشبكات  –معهد غوته  -1
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التقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال قيام إدارة  .13

معهد تنمية الموارد البشرية بتأجير مرافق الاكاديمية للغير 

قاعات ومدرجات لبعض الشركات( وعدم تحصيل قيمة عقود )

الانتفاع بالمقاهي وتسوية الوضع القانوني للعقود المبرمة 

 بشأنها.

إخلاء طرف الطلبة الدارسين بالأكاديمية دون التأكد من تسديد  .14

الاقساط الدراسية المستحقة عليهم وفقا لما جاء في المادة 

 م. 2010 ( لسنة501) م( من القرار رق148)

عاملين إخلاء طرف أعضاء هيئة التدريس والموظفين ال .15

بالأكاديمية دون الزامهم بترجيع ما سلم إليهم من عهد وامانات 

خاصة بمكتبة الاكاديمية بالمخالفة متمثلة في سيارات وكتب 

 ( من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 212لمادة )ل

قرار اللجنة بالمخالفة لما ورد بسيارات العدم التأمين على  .16

 م.  2007لسنة  (918) الشعبية العامة )سابقا( رقم

م بالمخالفة 2015للعام  الحساب الختامياعداد في التأخر  .17

لائحة الميزانية والحسابات لقانون النظام المالي للدولة و

 والمخازن.

الإذن لمعهد غوتة لتعليم اللغة الالمانية التابع للسفارة الالمانية  .18

 ا الانتفاع. باستغلال مباني الاكاديمية دون دفع المقابل المالي لهذ

عرضها تسوية الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس دون  .19

قرار رقم اللجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس وفقا لأحكام على 

 م بشأن تنظيم التعليم العالي. 2010( لسنة 501)
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بعقارين تم  الانتفاعتحميل الأكاديمية أعباء مالية مقابل  .20

 تغلالهما.منذ فترة طويلة ولم يتم إستأجيرهما 

من أدوات ومستلزمات دون عرض  ةشراء احتياجات الأكاديمي .21

 الموضوع على لجنة المشتريات .

 جامعة سبها

عدم ملائمة بعض المقار والقاعات والفصول الدراسية للعملية  .1

التعلمية بسبب عدم توفر الشروط والمواصفات المطلوبة للتعليم 

لتعليم الاساسي الجامعي بالمباني المصممة أساساً كمدارس ل

والمتوسط وكذلك غياب الصيانة الدورية والشاملة لتلك المباني 

 .التي تعاني من العديد من المشاكل الفنية

النقص في اعضاء هيئة التدريس وخاصة في )علم الاجتماع  .2

 التاريخ الطبيعي(. -الفيزياء –اللغة العربية 

كيمياء ال -النقص في المعامل التخصصية للأقسام )الفيزياء  .3

 اللغة الانجليزية(. -الحاسوب

افتقار بعض الكليات للموارد المالية والنقص في الاثاث المكتبي  .4

جهزة أوالمواد والمستلزمات الضرورية نقص ووالمفروشات 

 .والطابعاتالحاسوب 

 افتقار الجامعة لوسائل المواصلات لنقل الموظفين. .5

كليات الواقعة عدم توفر الحماية الامنية اللازمة للجامعة وال .6

 خارج الحرم الجامعي.  
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 جامعة الجبل الغربي

تفشي ظاهرة التسيب الاداري وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية  .1

 المخالفين. حيال 

عدم مراعاة الخبرة والكفاءة والتخصص عند اسناد المهام  .2

 لبعض مدراء الادارات والاقسام.

ء وتغييب دور التعاقد بطريق التكليف المباشر في عمليات الشرا .3

 لجنة المشتريات بالرغم من وجودها.

كثرة الالتزامات المالية المترتبة عن ابرام عقود مقاولات  .4

 والإعاشة.

 عدم قفل تسوية بعض العهد المالية.    .5

 الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

رقم  لقانونلالتأخر في اعداد الملاك الوظيفي للهيئة بالمخالفة  .1

ولائحته  تنظيم علاقات العملإصدار م ب2010( لسنة 12)

 .التنفيذية

تشكيل لجان ومجالس والاكتفاء بمجلس تأديب تشكيل  عدم .2

( 12لقانون رقم )ابالمخالفة لأحكام  دةتأديب لكل واقعة على ح

 . ولائحته التنفيذية علاقات العملبإصدار قانون م 2010لسنة 

الفة لأحكام قرار تأخر في تشكيل لجنة علمية استشارية بالمخال .3

م بشأن 2010( لسنة 519رقم ) (سابقاً )اللجنة الشعبية العامة 

 إنشاء الهيئة.
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عدم الاستفادة من شبكة المعلومات الداخلية والدولية في ربط  .4

التقنية العليا والفنية والمتوسطة التابعة  المعاهدالهيئة بالكليات و

 .لها

بعض المعاهد ل عدم تخصيص ميزانية تسييريه )الباب الثاني( .5

المالية  تومتطلباتها وتسديد الالتزاما اوالكليات لسد احتياجاته

 المتراكمة.  

 العهدبتسوية اللازمة القانونية اتخاذ الاجراءات التقصير في  .6

 بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. المالية 

  يها لالثابتة للمحافظة عمسك سجل الأصول لم تقم الهيئة ب .7

بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية 

  والحسابات والمخازن.

النقص في المواد الخام والمواد التشغيلية التقصير في معالجة  .8

 والمعدات الخاصة بالجانب التدريبي.

حاجة مباني الكليات والمعاهد للصيانة الدورية الشاملة وعدم  .9

الحاجة الماسة لإضافة  إلىللدراسة إضافة ملاءمة البعض منها 

  فصول وقاعات دراسية جديدة.

لمطبعة اصيانة  وأتطوير اللازمة في  تاتخاذ الإجراءالم يتم  .10

 .الخاصة بالهيئة
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   لمناطقباالكليات والمعاهد التقنية والفنية 

المعاهد أغلب لا توجد لوائح داخلية تنظم سير العمل في  .1

 والكليات التقنية.

بعض عتمد ينظم عمل م وظيفيوهيكل تنظيمي وملاك  يوجد لا .2

 .الكليات والمعاهد العليا

داخل  تفعيل بعض المكاتب والاقسام والتقسيمات الإداريةعدم  .3

 بعض المعاهد.

لتقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة ظاهرة التسيب ا .4

 بالكليات والمعاهد.الاداري 

وخاصة في بعض س النقص في اعضاء هيئة التدري .5

 التخصصات بالإضافة إلى النقص في الكتب المنهجية.

عدم ملائمة أغلب مباني المعاهد للعملية التعليمية والتدريب  .6

والمرافق ة والورش والمعامل يوافتقارها للقاعات الدراس

 .رية الشاملةوالدالشرب وحاجتها للصيانة  ومياهالصحية 

اعدة للقيام بمهام قيادية إبرام عقود موسمية لأعمال خدمية مس .7

 وإصدار قرارات بترقيتهم بالمخالفة للتشريعات النافذة.  

عدم قيام بعض الكليات والمعاهد بإيداع إيراداتها أولاً بأول  .8

 والحسابات والمخازن. بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية

التأخر في صرف مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمتعاونين  .9

توفر التغطية للتسويات المالية لبعض  وعدم والمعيدين

 .والكليات المعاهدأغلب الموظفين واعضاء هيئة التدريس في 
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بعض الكليات والمعاهد التقنية  ضعف نظام الرقابة الداخلية في  .10

  والفنية.

إفتقار الكليات والمعاهد للمخازن المناسبة والحديثة لتخزين  .11

ل بالإضافة إلى ضعف الكتب والمعدات والمواد التشغيلية للمعام

 نظام الامن والسلامة.

الاصناف )عدم الفصل بين مخازن الخردة ومخازن المهمات  .12

بالمخالفة لأحكام لائحة ( ببعض المعاهد المستهلكة والمستعملة

 الميزانية والحسابات والمخازن.

وصيانة بعض  نشاءإبالتأخر في استكمال الإجراءات الخاصة  .13

 مناطق.المعاهد والكليات ببعض ال

 التخرج لسنوات النهائية النتائج باعتماد العليا المعاهد بعض قيام .14

( 501) رقم( سابقاً ) العامة الشعبية اللجنة قرار لأحكام بالمخالفة

 .العالي التعليم لائحة بشأن م2010 لسنة

 والمراقبات التابعة لها وزارة المواصلات والنقل

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 والمكاتب التابعة لها.للوزارة  معتمد وظيفي ملاك يوجد لا .1

 .م 2016 للعام الوزارة قبل من معتمدة عمل خطة توجد لا .2

 دون (والنقل شغل الوظيفة )بالندب قرارات بعض صدور .3

الموظفين بالمخالفة لأحكام قانون  شؤون لجنة على عرضها

 .التنفيذية تهم ولائح2010( لسنة 12علاقات العمل رقم )
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 بالمحافظة على مواعيد العملالموظفين لتزام أغلب عدم إ .4

 ديوان الوزارة والمكاتب التابع لها.ب

 مثل المستندية بالدورة الخاصة السجلاتعدم مسك بعض  .5

 .(المالية العهد سجل -الأصول سجل)

 ةالموجود الصكوك بعضالاجراءات القانونية بشأن  اتخاذعدم  .6

 .تحريرها تاريخ من القانونية المدة تجاوزها رغم بالخزينة

 حساب إلى الوزارة حسابات فيالرصيد المتبقي  إحالة يتم لم .7

 . م 2015 المالية السنة نهاية في العام الإيراد

 .والمصروفات الإيرادات تقارير إعداد في التأخر .8

 .الشهرية المصروفات تسوية مذكرات إعداد في الإهمال .9

 المكاتبة رغم نيالمد الطيران لأمن الوطنية اللجنة تفعيل عدم .10

 .تشكيلها إعادة بشأن

قيام الوزارة بالعدول عن المناقصة العامة واللجوء الي طرق  .11

 المناقصة المحدودة والممارسة والتكليف المباشر عند ابرام

 عقود. بعض ال

م 2015مشاريع الطرق الزراعية خلال العام بعض ن بتنفيذ ذالأ .12

( 9رقم ) فة للقانونبالمخالالتغطية المالية اللازمة توفر دون 

 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة. 2015لسنة 

( سيارة 18لتخريد عدد ) الاثار منح الأذن لمصلحةفي تأخر ال .13

 وفقاً للتشريعات النافذة.مزايدة عامة في أو عرضها 
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 للمركز الوظيفي والملاك التنظيمي الهيكل اعتماد في التأخر .14

 . م2012 سنة منذ عليها روضوالمع الجوية للأرصاد الوطني

 (ةإدار -قانون -النقص في الكوادر الفنية المتخصصة )محاسبة .15

 .بالمكاتب

صيانة الآلات والمعدات خصوصاً لنقص العمالة المتخصصة  .16

التشغيل وقطع الغيار  الثقيلة مع نقص معدات الورش ولوازم

 لأعمال الصيانة.اللازمة 

 تب المواصلات.المرفوعة على مكاإرتفاع عدد القضايا  .17

تعدي بعض الجهات على مكاتب قطاع التقصير في معالجة  .18

 .إجراءات قانونية وإدارية ةدون أي المواصلات وشغلها

تداخل في الأختصاصات بين مكاتب الالتهاون في معالجة  .19

 المواصلات ومصلحة الطرق والجسور.

 مكاتب المواصلات إلى الصيانة الدورية.    مقار حاجة بعض  .20

 للوزارة التابعة جهاتال - ب

 ة الطيران المدنيـحمصل

بالمخالفة للتشريعات مصلحة الطيران المدني لتكليف رئيس  .1

 .مساعداً لرئيس المصلحةعدم تسمية و النافذة

مصلحة بعد فصلها عن الملاك الوظيفي للمصلحة  تحديثلم يتم  .2

 المطارات.

 .مةلانتهاء الخدقانوناً  التعاقد مع من بلغو السن المقررة  .3
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العهد المالية الممنوحة لبعض الموظفين خلال العام عدم قفل  .4

 م بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.2015

 بلغت المصلحة على قائمة مالية وارتباطات التزامات وجود .5

 ةوثمانمائ اً مائة وسبعة عشر مليون (117,816,544)قيمتها 

وزعة على م اً دينار وأربعون وأربعةوخمسمائة  اً وستة عشر الف

 .تسويتهاعلى دون العمل  والثالثالباب الاول والثاني 

لم تقم المصلحة بتوثيق مبني الملاحة الجوية لدى مصلحة  .6

 التسجيل العقاري.

السيارات التابعة استرجاع  بشأنالاجراءات القانونية  اتخاذعدم  .7

 ة.المصلحانتهت علاقات عملهم ب لأشخاصللمصلحة المسلمة 

لم يتم ادخال الميكنة الالكترونية في متابعة حركة المخزون  .8

منظومة مخازن  دلا توجداخل مخازن المصلحة حيث 

 الكترونية والاكتفاء بالسجلات اليدوية.

طفاء حريق ذاتية وكاميرات مراقبة بمخزن إلا توجد منظومة  .9

 المصلحة وتعرضها للعديد من السرقات.

وعدم إجراء  الخرائط،ميم الخاصة بتص (WX)منظومة قدم  .10

الصيانة اللازمة لغرفة عمليات البحث والانقاذ وربطها 

 بالاتصالات.

التقصير في رصد المخالفات المرتكبة من طرف شركات النقل   .11

الجوي وتطبيق غرامات التأخير وفقاً لأحكام قانون الطيران 

 م.2005( لسنة 6المدني رقم )
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 شركة جرمه للتوكيلات الملاحية

استحداث مكاتب ثم الالتزام بالهيكل التنظيمي المعتمد حيث عدم  .1

 التنظيمي.وإدارات غير موجودة بالهيكل 

التي توضح النشاط العام والمركز شهرية ال غياب التقارير .2

 للشركة.المالي 

 سابقة.لم يتم تسوية الحسابات المصرفية عن سنوات  .3

هية للشركة عن السنة المنتالمجمعة عدم إعداد الميزانية  .4

 م.2015

للمراجعة عن السنوات العمومية  اتلميزانياعداد االتأخر في  .5

 م. 2008 السابقة حيث اعدت اخر ميزانية سنة

 جود حسابات مصرفية مقيدة لدى البنك العربي التركيو .6

 تركيا.اسطنبول( دون وجود نشاط للشركة في دولة )

بمصلحة التسجيل للشركة تأخر توثيق العقارات المملوكة  .7

 عقاري.ال

المراقبة ومجلس الإدارة بالشركة عن حضور هيئة غياب  .8

 اجتماعات الجمعية العمومية بشكل دائم ومستمر.

 جتماعاتلإن حضور اعدارة لااتغيب أغلب أعضاء مجلس  .9

 للمجلس الدورية 

( لسنة 6تشكيل لجنة لبيع فندق جرمة بموجب القرار رقم ) .10

 .ةم دون موافقة الجمعية العمومية للشرك 2016
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 الشركة العامة للنقل البحري

لعام خلال الم تعقد الجمعية العمومية للشركة أي اجتماع  .1

  .م2016

تمارس ( إدارة التوريداتمسمي ) إدارة جديدة تحت استحداث .2

بالمخالفة لجنة المشتريات ولجنة العطاءات واختصاصات  مهام

 النافذة.للتشريعات 

ة بميناء الخمس التأخر في معالجة موضوع السفينة المحجوز .3

وصرف مبالغ مالية عليها  لمحاولتها تهريب كمية من النفط

 .متمثلة في قيمة الوقود والمرتبات والتأمين

بالمخالفة لقانون  الختامية للشركةفي إعتماد الميزانيات  تأخرال .4

 للدولة.النظام المالي 

بإعداد تسوية ومطابقة حسابات الشركة بالمصارف عدم القيام  .5

 ول.بأأولاً 

 استعاضة بعض العهد المالية.  دعن باللوائح الماليةعدم التقيد  .6

التقصير في متابعة تنفيذ مشروع العقد المبرم مع أحد الشركات  .7

 (565)الفرنسية لتصنيع )سفينة ركاب( والمتعاقد عليها بقيمة 

 مليون يوروخمسمائة وخمسة وستون 

ت قطع الغيار يدارالتأخر في تسوية وإحالة الفواتير الخاصة بتو .8

والمصروفات الفنية الأخرى للعمرات الخاصة بالناقلات التي 

 .المعلقة منذ سنوات  تدار من قبل الشركات المشغلة
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مع شركات التموين ادارية بطريق التكليف المباشر  إبرام عقود .9

 الادارية.  بالمخالفة لأحكام لائحة العقود

سلف لوزارة تابعة تحصيل المبالغ المدفوعة كالتقصير في م .10

 المواصلات.

مدفوعة لشركات مبالغ مالية  تسويةبقة وامط قيام بإعدادالعدم  .11

 التشغيل.

 شركة الخطوط الجوية الليبية

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .1

القانونية حيال المتغيبين عن العمل وفقاً لأحكام القانون رقم 

 .نون علاقات العملبإصدار قا م2010( لسنة 12)

 الوظيفي.عدم اعتماد الهيكل التنظيمي والملاك  .2

ون العاملين بعقد إجتماعاتها بصفة دورية ؤعدم التزام لجنة ش .3

م بإصدار قانون 2010( لسنة 12بالمخالفة للقانون رقم )

 .علاقات العمل ولائحته التنفيذية

رة الربط الالكتروني بين إدارة الموارد البشرية والإداغياب  .4

 المطلوبة.المالية واتخاذ الإجراءات التنسيقية بالسرعة والدقة 

مرتفعة ترتب عليه ارتفاع للصيانة بمبالغ مالية توقيع عقود  .5

السفر )تكلفة ساعة الطيران والتكاليف المصاحبة لها مثل 

المهندسين والفنيين بالإدارة وجود بالرغم من  (العلاوات-الإقامة

 المختصة.
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حصر وقياس التكلفة يختص بالتكاليف الذي عدم تفعيل قسم  .6

 بالإدارات.الفعلية المرتبطة بكل مركز من مراكز النشاط 

منظومة حديثة لمتابعة ومراقبة حماية  ىالإدارة المالية إل رافتقا .7

 والمخازن.الأصول مثل منظومة المشتريات 

 الضرائب.التأخر في تسديد  .8

 لتخصصيغياب خطط التدريب السنوية خصوصا التدريب ا .9

 المدى.طويل 

 م. 2015لشركة لسنة بالا توجد تقارير من هيئة المراقبة  .10

 والمصروفات. لإيراداتعدم التناسب بين ا .11

ي المواعيد فقفالها االتوسع في صرف العهد المالية وعدم  .12

 .المحددة

 .ىأخر ىلإمن سنة تكبد الشركة لخسائر مالية  .13

 متابعة حسابات المناطق الخارجية. التقصير في .14

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإنهاء مهام بعض  .15

المدة  اتجاوزو نالمكلفين كمدراء مناطق ومحطات خارجية الذي

 .المحددة قانوناَ 

فنيين وجود المنظومات عن العمل بسبب عدم  العديد منتوقف  .16

ومنظومة  (مركاتور)منظومة منها وتها صيانلمتخصصين 

التشغيل وقواعد البيانات نظام ومنظومة  (Rapid)لإيرادات ا

 الاعمال.الامر الذي ساهم في تأخر انجاز 
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 .م 2015 ىلإم 2012من العمومية ميزانيات الالتأخر في اعداد  .17

التي الصعبة منح سلف للعاملين بالرغم من الظروف المالية  .18

 الشركة.تمر بها 

  للعام النصف الثاني إيرادات الشحن عن تسوية  التأخر في .19

 .م2015

عدم إجراء التسويات الشهرية لحسابات المصارف الداخلية  .20

بيانات على  يؤثر سلبا في الحصولالامر الذي  والخارجية

 مراقبة الارصدة المالية بالشركة. دقيقة ل ومعلومات

اربعمائة ( 404,270)بلغت  تسجيل غرامات مالية على الشركة .21

ذلك وك م2014ن سنة مئتان وسبعون ديناراً عألاف وواربعة 

ثلاثمائة واربعة واربعون آلفاً  (344,632) اهوقدر ةمالي لغامب

 .م 2015سنة لثنان وثلاثون ديناراً اوستمائة و

من حساب الشركة من دينار ن يي( ملا5خصم مبلغ وقدره ) .22

مبلغ وقدره بإجمالي التعويض المقدر من شركة ليبيا للتأمين 

ة في فترة مليون دينار على الطائرات المتضرر( مائة 100)

 .دون الرجوع إلى الإدارة المالية المختصةالمطار أحداث 

 .(م 2015 - م 2014) للعامالشحن  اتتدني إيراد .23

م  2015التقديرية للسنة المالية  الطوارئالصرف من ميزانية  .24

 .دون اخضاعها الي نظام الرقابة الداخلية

 (8550ندات القيد لمبيعات الحساب رقم )التأخر في إعداد س .25

عدم معرفة المبالغ  هنتج عنبمبيعات تذاكر السفر النقدية  الخاص

 . المالية الفعلية للمبيعات
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رقم                      حساب الإلى دينار  ليونم (27)تحويل مبلغ بقيمة  .26

لمصرف التجارة والتنمية فرع بنغازي  (762222/0114)

حساب غير بوأودع دينار مليون ( 7)مبلغ وقدره سحب منه 

 .م يتم استرجاع المبالغـول العربي معلوم بمصرف الإجماع

معالجة الملاحظات التي وردت باهتمام لجنة الادارة  معد .27

 سنوات.بتقارير المراجعة الداخلية المتكررة ولعدة 

 بالتذاكرالعمل  واستمرارالتأخر في العمل بالتذاكر الالكترونية  .28

 الورقية.

 الشركة الليبية للخدمات الأرضية

ت من أجلها وفقاً لنظامها أم تحقيق الشركة للأهداف التي أنشعد .1

 .الاساسي

 معتمد.عدم وجود ملاك وظيفي  .2

لعاملين بالشركة وعدم اتخاذ اتفشي ظاهرة التسيب الاداري بين  .3

 سير العمل وتأخر انجازه. حيالهم أربكالاجراءات القانونية 

ن تضمن بيانات متكاملة عتعدم اعداد منظومة الكترونية  .4

 الوضع الوظيفي للعاملين بالشركة.

عدم تشكيل لجنة شؤون العاملين بالمخالفة لأحكام قانون  .5

 التنفيذية.ولائحته  2010( لسنة 12علاقات العمل رقم )

ية مع مالعل متكليف أشخاص بوظائف قيادية لا تتناسب مؤهلاته .6

( لسنة 6رقم ) بالمخالفة لأحكام القانونالوظائف المكلفين بها 

 لتخصصية.البطاقات المهنية  بشأنم  1983
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التوسع في ابرام عقود الاستخدام بالرغم من عدم وجود وظائف  .7

 بالشركة.شاغرة 

التأخر في استلام البريد من المحطات الأخرى المتمثلة في  .8

المناطق الشرقية والجنوبية إضافة إلى بعض المحطات الاخرى 

 بالمطارات.

 هابالمخالفة لنظاملشركة باالوضع الوظيفي للعاملين تسوية  .9

 الاساسي.

 عدم التناسب بين الإيرادات المحققة ومصروفات الشركة.  .10

 فيالعهد المالية وعدم قفلها و التوسع في صرف السلف .11

 مواعيدها المحددة قانوناً.

بلغت حيث  م2011نذ سنة ممالية كبيرة تكبد الشركة لخسائر  .12

عة وخمسون وسب اً مائة وواحد وستون مليون (161,057,887)

 .الفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ديناراً 

 شركة القطار السريع

 معتمد.عدم وجود ملاك وظيفي  .1

 السنوات خلالأية اجتماعات  للشركة العمومية الجمعيةلم تعقد  .2

 الاساسي النظامالمخالفة لأحكام ب (م2015 - م2014م 2013)

 .للشركة
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 للنظامبالمخالفة  ،نفسها تشكيل بإعادةالجمعية العمومية قيام  .3

 النشاط بشأن م2010 لسنة (23) رقم والقانون للشركة الاساسي

 .التجاري

م 2009للشركة للعام ) العموميةلم تتم المصادقة على الميزانية  .4

 (.م2015

 الحالية المراقبةهيئة  بين واستلام تسليم محضر وجود عدم .5

 سنةل (1) رقم للشركة العمومية الجمعية قرار بموجب المكلفة

 .السابقة المراقبةهيئة و م2012

بالمخالفة لأحكام القانون  اً جتماعاالمراقبة بالشركة لم تعقد هيئة  .6

 م.2010لسنة  (23) رقمالتجاري 

بمبلغ لدى الغير المقدرة  الشركة ديونالتقصير في تحصيل  .7

وثلاثمائة  لافا( ثلاثة ملايين ومئتان وسبعة (3,207,384

 واربعة وثمانون ديناراً.

 المستندي المفتوحعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الاعتماد  .8

لمصنع  المواد التشغيليةلتوريد  الجمهورية الرئيسيبمصرف 

العوارض الخرسانية لتلافي تراكم الفوائد المصرفية على 

 الاعتماد.

التي لا توجد  الحسابات قفل وعدم المصرفية الحسابات تعدد .9

 مالية.عليها حركة 

بنهاية السنة المالية  قفلها وعدم المالية العهدصرف  في التوسع .10

 .والمخازن الميزانية والحساباتلائحة لأحكام  بالمخالفة

 التأخر في صرف مرتبات العاملين بالشركة. .11



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

95 

 .للشركة والمدينة الدائنة الحسابات بعض تسوية عدم .12

بشأن تخريد السيارات اللازمة عدم اتخاذ الاجراءات القانونية  .13

 تهية الصلاحية.المن

لحركة لمتابعة ا بالمخازن خاصة إلكترونيه منظومةإعداد  عدم .14

 اليومية لها.

 والمشروعات للهندسة افريقيا شركة

 .بالشركة وظيفي وملاك تنظيمي هيكل يوجد لا .1

 .بالمحافظة على مواعيد العمل عدم التزام بعض العاملين .2

 مع يوم 180 تفوق سنوية إجازات في بالخروج العاملين إجبار .3

 .شهراً  عشر تزيد عن أربعة مرتبات تقاضيهم عدم

 صفة ومنحه للشركةعام  مدير الادارة مجلس رئيستكليف  .4

رقم  قانونلأحكام ال بالمخالفة المستندات جميع على التوقيع

 .التجاري النشاطبشأن  2010( لسنة 23)

 .الشركة لعمل ومنظمة معتمدة ومالية إدارية لوائح وجود عدم .5

مؤهلاتهم العلمية  مئتتلابعض العاملين بوظائف قيادية لا تكليف  .6

 مع الوظائف المكلفين بها.

م 2009سنة عدم تسوية الاوضاع المالية والادارية للعاملين منذ  .7

 م.2016 نهاية سنةوحتى 

 العادي العمومية الجمعية لاجتماع القانوني النصاب توفر معد .8

 وزارة بمقر م 23/11/2015 تاريخ في المنعقد للشركة الأول
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 المالية وزارة وكيل وتغيب الوزارة اممثلو بحضور المواصلات

رقم  قانونلأحكام ال بالمخالفة الشركة مال رأس يمثل الذي وهو

 .التجاري النشاطم بشأن 2010( لسنة 23)

عدم مسك السجلات والدفاتر المحاسبية بالمخالفة لقانون النشاط  .9

 التجاري. 

المصادقة يزانيات الختامية للمراجعة وعدم القيام بإعداد الم .10

 م.2004منذ سنة عليها 

 المركز الماليتقصير هيئة المراقبة في إعداد تقارير توضح  .11

لاجتماعات لإلى عدم عقدها  بالإضافةوالاداري للشركة 

م بشأن 2010( لسنة 23القانون رقم ) لأحكامالدورية بالمخالفة 

 .التجاري النشاط

شهر فبراير شاريع المتعاقد عليها منذ توقف العمل بجميع الم .12

 .المسلح أغلب مواقع الشركة للسطوتعرض  م مع2011

 التابعة الإنتاجية بالوحدات والمعدات الآلياتتهالك أغلب  .13

 .للشركة

تم تجميد الحسابات الخاصة بالشركة بسبب الدعاوى المرفوعة  .14

 الشركة.على 

 جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

سطة رئيس ومساعد بموجب كتاب وزير ايدار الجهاز بو .1

 (سابقاً )المواصلات بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة 

م بإنشاء الجهاز التي تنص على ان " 2010( لسنة 199رقم )

 ."يدار بلجنة إدارة 
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لا يوجد ملاك وظيفي معتمد للجهاز بالمخالفة لأحكام المادة رقم  .2

( لسنة 449رقم ) )سابقاً( لعامة( من قرار اللجنة الشعبية ا3)

 م بإصدار اللائحتين الإدارية والمالية للجهاز.2010

الدورية لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها عدم التزام  .3

إصدار قانون م ب2010( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام  بالمخالفة

 .ولائحته التنفيذية العملعلاقات 

رارات تعيين خلال العام التوسع في ابرام عقود عمل واصدار ق .4

 للتشريعات النافذة مما ترتب عليه تحميل ةبالمخالف ،م2015

 العامة.الخزانة اعباء مالية إضافية على 

وفقاً  (سبها)تفعيل فرع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات عدم  .5

( لسنة 81المواصلات رقم ) ارةرار وزلما تقضي به نصوص ق

 لجهاز.لنشاء فروع ام بشأن 2013

 .أخر صرف مرتبات موظفي الجهازت .6

 عليها.توقف أغلب المشاريع المتعاقد  .7

 وفروعه رصاد الجويةلإالمركز الوطني ل

 .الوظيفي للمركزوالملاك  في اعتماد الهيكل التنظيميالتأخر  .1

 لا توجد لوائح إدارية ومالية تنظم سير العمل بالمركز. .2

 9001-2008توقف عمل تطبيق نظام إدارة الجودة العالمي ) .3

ISO الموصي به من قبل منظمة الطيران الدولي والمنظمة )

 العالمية للأرصاد الجوية.
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 .نتائج تذكر ةأيالتوسع في تشكيل اللجان دون تقديم  .4

 م. 2010سنة تدني نسبة الانجاز في جل المشاريع القائمة منذ  .5

رير الدورية التي تحدد الصعوبات اعداد التقإعدم الاهتمام ب .6

 تواجه المركز او التي لها علاقة بتنظيم معدلات يوالمشاكل الت

 للإدارات والمكاتب طبقاَ لما يقضي به التنظيم الداخليالاداء 

 .للمركز

الالية المحطات عدم قدرة المركز على تركيب وصيانة  .7

 بمختلف المحطات والمطارات.   ورادارات الطقس

 يتطلبها عمل المركز.نقص الكوادر الفنية المؤهلة التي  .8

أغلب الخرائط والمعلومات والبيانات المناخية من نقص وشح  .9

الارصاد الجوية والسطحية والزراعية والمناخية  محطات

 البحرية والأجواء العليا. 

قيمة  الماضية، وارتفاعضعف الايرادات مقارنة بالسنوات  .10

مليونان واربعمائة  (2,478,668الديون التي تقدر بنحو )

 وستمائة وثمانية وستون ديناراً. وثمانية وسبعون الفاً 

لم يتم سداد الالتزامات المالية المستحقة على الدولة الليبية حيال  .11

التي تقدر وم 2012المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منذ سنة 

ثلاثمائة وعشرون الفاً واربعمائة  (320,429)بمبلغ قيمتها 

 فرنك سويسري. ون روتسعة وعش

وإصدار التحذيرات والانذارات فيما عدم القدرة على اعداد  .12

 يخص الظواهر الجوية بالمطارات وإقليم الطيران.
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التأخر في تكوين أرشيف مناخي الكتروني والاشراف على  .13

والتأخر في تنفيذ مشروع الاطلس  اخية،نمتنفيذ قاعدة بيانات 

 م. 2003المناخي منذ سنة 

ومنظومة لحرائق ا منظومة التحذير واطفاءالتقصير في صيانة  .14

 بالإدارة العامة للمركز. المركزيف يالتكي

الدورية وفقاً للقانون  هاجتماعاتإعدم التزام لجنة الادارة بعقد  .15

 وتعديلاته. 1970( لسنة 25رقم )

الدورية  هاجتماعاتإبعقد  لجنة شؤون الموظفينعدم التزام  .16

إصدار قانون بم 2010( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام  بالمخالفة

 .ولائحته التنفيذية ات العملعلاق

التي توضح حركة الدورية التقصير في اعداد التقارير المالية  .17

للخزينة المالية المصروفة وإجراء الجرد المفاجئ العهد 

 بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وضع الخطط والبرامج المتعلقة بتسيير وتطوير بعدم الاهتمام  .18

( 13قانون رقم )للصاد الجوية بالمركز بالمخالفة فق الارامر

 م بشأن الارصاد الجوية.1999لسنة 

جان الفنية للكفاءات بالمركز للعمل بالاالفرص لذوي عدم منح  .19

 التابعة للمنظمة العالمية للإرصاد الجوية.

عدم وجود دورات تدريبية لموظفي المحطات للرفع من كفاءة  .20

 العاملين.

بعض المحطات بلات السلكية واللاسلكية تعطل أجهزة الاتصا .21

 والتقصير في صيانتها.
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عدم صرف عهد مالية للمكاتب والمحطات التابعة للمركز  .22

 للصرف منها على احتياجات الفروع.  

تعطل بعض منظومات الرصد الجوي الالي المتصلة بالإدارة  .23

 العامة للمركز وبعض مراكز الرصد الدولية )فرنسا(.

من أثاث مكتبي وتأثيث وخدمات مساعدة نقص الإمكانيات  .24

ووسائل  ( ساعة24بالمحطات نظراً لأن العمل تناوبي )

 .المواصلات بأغلب المكاتب والمحطات

 المحطات. بلكهرباء لعدم توفير مصادر احتياطية  .25

 والتأهيلوزارة العمل 

 الهيئة ديوان  -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 .بالهيئة معتمدةنامج عدم وجود خطة تدريبة وبر .1

مخالفة لقرار اللجنة الشعبية عدم تحديث الملاك الوظيفي بال .2

 .م 2011( لسنة 148العامة "سابقاً" رقم )

والاختصاصات المسندة الهيكل التنظيمي الالتزام بعدم  .3

 .للإدارات

التقصير في معالجة أوضاع فائض الملاكات الوظيفية وايجاد  .4

من مؤهلاتهم في مختلف مجالات الحلول الملائمة للاستفادة 

 .العمل بالقطاع العام والخاص
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لبعض الهيئات والمراكز التأخر في اعتماد الملاك الوظيفي  .5

 .والاجهزة

بالمخالفة  2016خلال سنة  باعتماد عقود توظيف جديدةالقيام  .6

م بشأن فتح  2016( لسنة 1لقرار المؤتمر الوطني العام رقم )

 ةفيه إيقاف إجراء أيتضمن ذي اعتمادات شهرية مؤقتة وال

 جديدة.تعينات 

اعتماد بعض العقود دون وجود رقم للوظيفة بالملاك الوظيفي  .7

للوحدات بنسبة تزيد عن الحد المقـرر و للجهة طالبة الاعتماد

رقم  )سابقاً( بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة الإدارية

تنفيذ الملاكات م بشأن قواعد تنظيم وإعداد و2011 ( لسنة148)

 الإدارية.والوصف الوظيفي بالوحدات 

إعطائهم ب ذلكريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم الاهتمام بش .8

تسكين بالملاكات الوظيفية بالوحدات الإدارية الفرصة للعمل و

( لسنة 148رقم ))سابقاً(  بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة

ظائف الملاك من إجمالي و (%5)م الذي خصص  2011

بالوحدات الإدارية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسكينهم 

 عليها.

والشركات على الوحدات الإدارية  ةيتفتيشحملات عدم القيام ب .9

مع  ملاكات الوظيفيةالمطابقة انسجام للتأكد من والمصانع 

وإلزامها بالعمل بالبطاقات المهنية النافذة  التشريعات

 .مل الداخليالتخصصية وأنظمة الع

تعبئة نماذج بعض الموظفين بديوان الوزارة عدم إلتزام ب .10

 العمل.الاستمرارية في 
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  على مواعيد العمل  ةبالمحافظعدم إلتزام بعض الموظفين  .11

 .المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال

لحصر وتنظيم العمالة معتمدة وضوابط واضحة لية آعدم وجود  .12

 .الوافدة

 تتناسب مع مؤهلاتهم وظائف قيادية لالموظفين بتكليف بعض ا .13

 العلمية.

تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة لأحكام قانون علاقات  .14

 .العمل ولائحته التنفيذية

بالجهات العامة جان شؤون الموظفين لالهيئة بمندوبي قيام عدم  .15

ومدي التزامها  أعمالهمعن نشاط تقارير دورية بإعداد وتقديم 

 .ةالنافذ لتشريعاتابتنفيذ 

اصدار قرارات تعيين بالوزارة دون أن تتضمن أسماء من  .16

 لأحكاموالمقيدين بمكاتب التشغيل بالمخالفة  الباحثين عن عمل

 .م2010( لسنة 12علاقات العمل رقم ) نقانو

 الشكاوىغياب دور التفتيش العمالي واقتصار دوره على تلقى  .17

أكد من تنفيذها والتظلمات دون متابعة جهات العمل للت

 المهنية.العمل والسلامة  بشأنللتنظيمات الصادرة 

لتنظيم سوق العمل المعالم استراتيجية واضحة خطط لا توجد  .18

 على القطاع العام.العبء في القطاع الخاص لتخفيف 

 م 2010لسنة ( 12رقم ) قانونال( من 168لمادة )لم يتم تفعيل ا .19

الين تحت تصرف بإصدار قانون علاقات العمل بشأن المح

 .الخدمة من حيث المدة وصرف مرتباتهم
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في إعداد وعرض الخطط التدريبية للجهات العامة  التقصير .20

 متابعة لخطط التدريب. ةعلى مجلس الوزراء وغياب أي

م  2012لسنة  (202)عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم  .21

 بشأن تحديد الإطار العام للوصف والتوصيف المعتمد.

نقل وندب وتسوية وضع وظيفي تعيين ورات إصدار قرا .22

بالمخالفة لموظفين دون العرض على لجنة شؤون الموظفين 

( لسنة 12لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل رقم )

 م. 2010

 مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق – ب

 .التأخر في انشاء مكاتب عمل ببعض المناطق .1

اتخاذ عدم سيب الاداري والتظاهرة  التقصير في معالجة .2

 .المخالفين الاجراءات القانونية حيال

 .عدم وجود منظومة موحدة لضبط العمالة الاجنبية .3

عدم تفعيل مكاتب العمل ببعض البلديات بسبب الخلاف بينها  .4

 حول الاختصاصات.

 عدم وجود قاعدة بيانات للباحثين عن العمل. .5

 ن.الموظفيهمال جانب التدريب للرفع من كفاءة إ .6

 حاجة أغلب المكاتب للدعم المالي اللازم لتسيير العمل اليومي. .7

  التأخر في تحديث منظومة الازدواج الوظيفي ببعض المكاتب.    .8
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 .الشؤون الاجتماعيةوزارة 

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ     

 .م 2016 لسنة للوزارةعدم وجود خطة عمل معتمدة  .1

 ألف (59اجمالية قدرها ) نقال بقيمةهاتف  (25شراء عدد ) .2

قيمة  بالوزارة ودفعدينار وحجز تذاكر سفر لغير العاملين 

( ألف دينار لإحدى شركات السفر بالمخالفة لأحكام قانون 60)

 النظام المالي للدولة.

مائة  (128,400) إجمالية بقيمة للموظفين مالية مكافآت صرف .3

 بند على وتحميلهاة دينار واربعمائ وثمانية وعشرون الفاً 

 الماليالنظام  قانون لأحكام بالمخالفة والمساعدات الإعانات

 للدولة.

بالمخالفة لأحكام والمنقولة  الثابتة لأصولل سجل مسك عدم .4

 والمخازن. والحسابات الميزانية لائحة

 الاجتماعي الضمان ندوقمع ص المبرم بالعقد تزامالالعدم  .5

 .لموجود بمنطقة عين زارةالخاص بتسليمها للمبني ا

 رقم لقانوناة لأحكام مخالفبال الموظفين شؤون لجنةتشكيل  .6

ولائحته  إصدار قانون علاقات العملب م 2010 لسنة (12)

 .التنفيذية
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 دوري اً اجتماعاتها بعقد الموظفين شؤون لجنة التزام عدم .7

 م2010 لسنة( 12) رقمعلاقات العمل  لقانونالأحكام  بالمخالفة

 .حته التنفيذيةولائ

 الإعانات منح كيفية تنظم معاييروضوابط  وجود عدم .8

 .المالية والمساعدات

 .نظام الرقابة الداخلية في إحكام الرقابة على الصرف ضعف .9

اربعة وسبعون الفاً وستمائة  (74,600) بقيمة فاخر مكتب شراء .10

 هدرًا يعدوراء مما تاج بمبنى السابق المكتب إبقاء معدينار، 

 العام. للمال

 العقود لائحة حكاملأالمباشر بالمخالفة التعاقد بطريق التكليف  .11

 .الإدارية

التأخر في سداد الالتزامات القائمة على الوزارة والمقدرة بمبلغ  .12

 دينار تقريباً. وثمانمائة ألف ( مليون1,8)

التقصير في متابعة الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية  .13

 ور الرعاية. بعض دبللمسنين والعجزة 

 مكاتب الشؤون الجتماعية بالمناطق  – ب

 عدم وجود ملاك وظيفي معتمد لبعض الفروع. .1

الاجراءات التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الاداري واتخاذ  .2

 .المتغيبين القانونية حيال
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المقومات الضرورية لتسيير  ىافتقار بعض المكاتب بالمناطق ال .3

 .طاسية واجهزة حاسوبالعمل من تجهيزات مكتبية وقر

 الاجتماعية للعمل. مكاتب الشؤونعدم ملائمة بعض مقار  .4

 البحث الاجتماعي. مجال وخاصة في الكوادر البشرية نقص .5

مساعدات عينية أو نقدية للأسر النازحة والاسر  ةأيعدم تقديم  .6

 المكاتب.المحتاجة بمنظومة المساعدات ببعض 

 الخاصة. الاحتياجات ذويالتقصير في دعم مراكز  .7

 غياب الدورات والبرامج التدريبية للموظفين. .8

المؤهل العلمي والخبرة عند القيام بتكليف موظفين  ةعدم مراعا .9

 بمهام قيادية.

لصرف  ةالتقصير في وضع آلية مناسبة مع المصارف التجاري .10

 مرتبات الاسر النازحة.    

 للوزارة التابعة الجهات - جـ

 مركز المعلومات والتوثيق

 .بني غير ملائم لعمل المركزالم .1

عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية  .2

بإصدار قانون م 2010( لسنة 12لقانون رقم )ابالمخالفة لأحكام 

 .التنفيذية هولائحت العملعلاقات 
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 الإجراءات واتخاذ الإداري التسيب ظاهرة معالجة في التقصير .3

 رقم القانون لأحكام وفقاً  لعملا عن المتغيبين حيال القانونية

ولائحته  العمل علاقات قانون بإصدار م2010 لسنة( 12)

 .التنفيذية

تنفيذ الخطط التدريبية خلال السنوات الماضية لتأهيل عدم  .4

 .الكوادر الفنية في المجالات التخصصية المطلوبة

المؤهلات العلمية ذات الخبرة في حاملي في استقطاب التقصير  .5

 ة المعلومات والاتصالات.مجال تقني

ظهرت بمنظومة منحة التي التأخر في معالجة المشاكل الفنية  .6

التوقف  ثمفترات  توقفها لعدةالتي ادت الي  الابناء والزوجة

 م. 2015 منذ شهر اغسطس التام

دون عداد المواصفات الفنية بالمنظومة من قبل الشركة المنفذة إ .7

 صفات. الموا اعداد هذه فيالمركز  يمشاركة فني

 الهيئة العامة لصندوق التضامن الجتماعي.

بموجب قرار وزير الشؤون  تسييريهتدار الهيئة بواسطة لجنة  .1

الاجتماعية بالمخالفة لقرار انشاء الهيئة ومنشور رئيس مجلس 

آلية تسمية وتشكيل  م بشأن2012( لسنة 1الوزراء رقم )

شركات العامة مجالس الإدارة للهيئات والمصالح والأجهزة وال

 وما في حكمها.

 وفروعها.عدم تحديث الملاك الوظيفي للهيئة  .2
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بالهيئة إصدار قرارات تعيين موظفين ومتعاونين للعمل  .3

إصدار قانون م ب2010( لسنة 12لأحكام القانون رقم ) بالمخالفة

 .ولائحته التنفيذية علاقات العمل

دورية وفقاً ال هام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتالتزعدم ا .4

بإصدار قانون علاقات  م2010( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام 

 .العمل ولائحته التنفيذية

التجهيزات المكتبية والادارية إلى بعض فروع الصندوق إفتقار  .5

 ووسائل المواصلات.

 التأخر في صرف مرتبات بعض الموظفين. .6

التعدي على بعض الموظفين بفروع الهيئة من قبل الخارجين  .7

 .بسبب ضعف الحماية الامنية ن القانونع

النقص الحاد في بعض مستلزمات المعاقين وكبار السن من  .8

 كراسي متحركة وحفاظات واغطية.

 .الخاصة تالاحتياجا ذويتأخر البث في بعض ملفات  .9

في اقسام  نالنقص في الاطقم الطبية والمدرسين المتخصصي .10

 التأهيل.

 الفروع.بأغلب الموظفين  غياب الدورات التدريبية لرفع كفاءة .11

تكليف موظفين جدد بمهام قيادية وعدم تناسب المؤهلات العلمية  .12

 لبعض الموظفين مع المهام المكلفين بها في بعض الفروع 

 ازدواجية المرتبات لعدد من اصحاب المعاشات الاساسية.  .13



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

109 

وجود بعض المستلزمات والمواد بالمخازن ببعض الفروع   .14

 دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.غير صالحة للاستعمال 

المملوكة للهيئة  عدم مسك سجل للأصول الثابتة والمنقولة .15

 .بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

وجود عدد كبير من الصكوك لم يتم تسليمها لأصحابها بالمخالفة  .16

 والمخازن.لأحكام لائحة الميزانية والحسابات 

السنوي حاضر الجرد مين وسائل النقل بمإدراج وتضعدم  .17

        . بالمخالفة

( 26في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترجاع عدد )التقصير   .18

 بالهيئة.ات عملهم علاق انتهتموظفين سيارة بحوزة 

بالمخالفة لقرار لبعض الموظفين  أكثر من سيارة تخصيص .19

بشأن  م2006( لسنة 24رقم ) (سابقاً )اللجنة الشعبية العامة 

 ضوابط تخصيص واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.

ارتفاع القيمة المالية المقترح خصمها من الإيرادات الذاتية  .20

 دينار. ملايينستة  (6للهيئة لبرامج التدريب والمقدرة بمبلغ )

( النفقات التسييريةللباب الثاني ) مالية مبالغ ةيأ تخصيص يتم لم .21

 الفروع.بعض  أداء على سلباً  رأثم،  2016 المالية للسنة

الذين  وظفينالم بإحالة اللازمةالقانونية  الإجراءات اتخاذعدم  .22

 لأحكام بالمخالفةالمقررة قانوناً لانتهاء الخدمة  لسنابلغوا 

 إصدار قانون علاقات العملب م2010 لسنة( 12) رقمالقانون 

 .ولائحته التنفيذية
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 تسليمها يتم لم نةيالخزصكوك بالكبير من  عدد وجود .23

 الميزانية لائحة من( 118) المادة لأحكام بالمخالفة للمستفيدين

 .والمخازن والحسابات

 .بالمحافظة على مواعيد العملعدم التزام بعض الموظفين  .24

 دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين

عدم ووالعجزة  الصحية للمسنينلرعاية توفير ا الاهمال في .1

أن أغلب النزلاء مصابين من م وجود أطباء مناوبين بالرغ

 بأمراض مزمنة.

رئيسي اعتماد الدار على اموال الصدقات والتبرعات بشكل  .2

 .بالخصوصحساب مصرفي  وفتح

 تارتفاع المصروفات وخاصة مصروفات التغذية حيث بلغ .3

مائة واثنان وتسعون  (192شهر الاولي حوالي )السبعة أخلال 

 ( نزيلا.88لا يتجاوز ) عدد النزلاءان من دينار بالرغم  ألف

وعلى وجه ضعف الرعاية الاجتماعية والنفسية للنزلاء  .4

الدار الخصوص ما يتعلق بالجانب الترفيهي والخروج خارج 

 مما أثر سلبا على حالتهم النفسية.

من على صرف مبالغ مالية دون التحقق موافقة المراقب المالي  .5

 قانونية.استيفاء المستندات وفقاً للشروط الومطابقتها 

 عدم الاهتمام بالنظافة العامة للدار والحدائق. .6
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 وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

جتماعات والقرارات الصادرة لاعدم إحالة نسخة من محاضر ا .1

لهيئة الرقابة الإدارية مما يعد مخالفاً لأحكام المادة الوزارة عن 

بإنشاء هيئة الرقابة  م2013 ( لسنة20( من القانون رقم )50)

 الإدارية.

 الشهداء اسر رعاية هيئةل اً رئيس المفوض الوزيرتكليف  .2

 .للتشريعات النافذة بالمخالفة والمفقودين

 .م 2016 لسنة للوزارة عمل خطة وجود عدم .3

 اللجنة قرار لأحكامبالمخالفة  معتمد وظيفي ملاك وجود عدم .4

 .  م 2011 لسنة (148) رقم (سابقاً) العامة الشعبية

اتخاذ بالمحافظ على مواعيد العمل الموظفين أغلب  التزامعدم  .5

 . ينالمخالفعلى الاجراءات القانونية 

 نظام الرقابة الداخلية بالوزارة. ضعف .6

في المواعيد  تسويتهاوعدم  ماليةال هدالتوسع في صرف الع .7

والمبيت والبالغ  لاوة السفرالمحددة بالإضافة إلى عدم تسوية ع

م اقانون النظنصف مليون دينار بالمخالفة لأحكام  حواليقيمتها 

  .لائحة الميزانية والحسابات والمخازنللدولة والمالي 



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

112 

 (325) قيمتها والبالغ الحساب تحت دفعات بتسوية قيامال عدم .8

 لائحة لأحكام بالمخالفةدينار  ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف

 .للدولة الماليالنظام  وقانون والمخازن الحساباتو يةالميزان

والاستمرار في  العمل استمرارية نموذج بتعبئةعدم التقيد  .9

بالمخالفة لما ورد  النموذج تعبئة دونالموظفين  رتباتصرف م

 الوزراء مجلسالمحال ل الإدارية الرقابة هيئة رئيسبكتاب 

 يقم لم لمن اتالمرتب صرف بعدم الوزارات على التنبيه بشأن

 .العمل استمرارية نموذج بتعبئة

الاصول عدم إدراج بعض الاصناف والاصول بسجلات  .10

 ومن ضمنها السيارات. للوزارة

أن خاصة والموردة  لتخزين البضائع ملائمة المخازنعدم  .11

 أغلبها مواد طبية.

 السياراتالقانونية بشأن إسترجاع  الإجراءات تخاذا عدم .12

 .بالوزارةات عملهم علاق تانتهلأشخاص المسلمة 

بتضمين محاضر إجتماعاتها  المشتريات جنةل التزامعدم  .13

ها وأرقام الشراء فواتيرتفاصيل  وضحبيانات تفصيلية تب

 .وقيمتها المالية

 .الوزارة ضد المرفوعة القضايا عددإرتفاع  .14

 بشأن م2013 لسنة( 4) رقم القانون احكامتقصير في تفعيل ال .15

والحقوق  لمزاياوخصوصاً ما يتعلق با يمةالمستد الإعاقة ذوي

 .ولائحته التنفيذية الواردة بالقانون
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الموظفين  شؤون لجنةإبرام عقود عمل دون عرضها على  .16

بإصدار قانون  م2010 لسنة (12) رقم لقانونا لأحكام بالمخالفة

 .ولائحته التنفيذية علاقات العمل

 الداخلية وزارة

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: تابعة لوحظ من خلال الم

فور والقرارات جتماعات الاعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

صدورها ، وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح 

في الصلاحيات  اً تتضمن تغيير وأ ماليةلتزامات اترتب  أومزايا 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .، بإنشاء هيئة الرقابة الإداريةم 2013لسنة  (20)رقم

 معتمد للوزارة.عدم وجود ملاك وظيفي  .2

عدم توفير الحماية الأمنية اللازمة للعديد من مقار الشركات  .3

والمصارف  العامة والأجهزة والمؤسسات والمشروعات

وكثرة  الأمر الذي أثر سلباً على سير العمل بهاالتجارية 

 .التعديات على مقارها

صيانة  والتأخر فيعيل الإدارة العامة لطيران الشرطة عدم تف .4

م أو توريد البديل بالرغم  2014ي تضررت عام الت طائراتها

من التأمين  عليه طيران الشرطةالذي تحصل  من التعويض

 يورو.مليون ستون ( 60والمقدر بمبلغ )
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الاجراءات اللازمة لمحاربة ومكافحة  اتخاذفي تقصير ال .5

التعدي على املاك  شكالها وانواعها بما فيهاالجريمة بكافة ا

 الدولة.

الاجراءات القانونية اللازمة حيال ظاهرة تجول  اتخاذعدم  .6

 .الزجاج السيارات بدون لوحات معدنية والسيارات المعتمة

لى المنافذ التي تتسرب منها العمالة إحكام السيطرة ععدم  .7

عليه انتشار  الأمر الذي ترتب الشرعية،والهجرة غير  الوافدة،

 الجريمة. الأوبئة والأمراض وارتفاع مؤشر

لازمة حيال لالاجراءات القانونية ا اتخاذهمال في الإتراخي وال .8

بطرق غير مشروعة من التواجد ة العمالة الوافدة والمقيم

بالساحات والميادين العامة وعلى الطرقات الرئيسية وتحت 

 الجسور.

ة المتمثلة في تعيين موظفين لعديد من القرارات الوظيفيإصدار ا .9

على لجنة شؤون الموظفين ها وأعضاء هيئة شرطة دون عرض

 م.2010لسنة  (12)رقم علاقات العمل  لأحكام قانون مخالفةبال

تسمية رئيس لمصلحة الأحوال المدنية بالمخالفة للتشريعات  .10

 النافذة.

( لسنة 12العمل رقم )تشكيل لجان بالمخالفة لقانون علاقات  .11

( 492وقرار مجلس الوزراء رقم )ولائحته التنفيذية م 2010

 .لجنة العطاءات( -م )لجنة شؤون الموظفين 2013لسنة 
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حكام قرار بالمخالفة لأالمالية التوسع في صرف المكافآت  .12

بشأن تنظيم صرف م 2013لسنة ( 203)مجلس الوزراء رقم 

 .المكافآت المالية

قرار اللجنة الشعبية  تمليك عدد من السيارات بالمخالفة لأحكام .13

ضوابط شراء  م، بشأن2007لسنة  918رقم  (سابقاً)العامة 

 للدولة.واستعمال السيارات المملوكة 

 .بالوزارةعلاقة عمل  ةتسليم سيارات لأشخاص لا تربطهم أي .14

 م. 2015عن السنة المالية المالية عدم إقفال العهد  .15

معدات الامنية تزويد مديريات الامن بالآليات والاسلحة والعدم  .16

 .الحديثة اللازمة لمكافحة الجريمة

 مديريات المن بالمناطق  –ب 

 نطاقها.عدم السيطرة على مراكز الشرطة الواقعة في  .1

بها كثرة الاعتداءات على مراكز الشرطة واخراج الموقوفين  .2

 ضدهم. اجراءات قانونية يةاتخاذ أ دون

 .تفعيل دور الشرطة ورجال المرورلم يتم  .3

 في حماية مقار المؤسسات العامة.لمديريات اضعف  .4

حيال التعدي على املاك  الاجراءات اللازمةالتقصير في اتخاذ  .5

 الدولة.

من وضع  السيارات المخالفةضعف الاجراءات المتعلقة بضبط  .6

 ون ترخيص.داللوحات المعدنية وتعتيم الزجاج والقيادة ب
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بط اهمال توثيق المحاضر والبلاغات بشكل رسمي وعدم ض .7

 المخالفين.

 المديريات.في أغلب الموظفين بالكادر الوظيفي عدد إرتفاع  .8

عدم وضع برامج لمكافحة الجريمة والسطو المسلح والخطف  .9

 .والابتزاز اليومي

 عدم توفير الزي الخاص برجال الشرطة والامن. .10

عدم القيام بدورات تدريبية للرفع من كفاءة أعضاء الشرطة  .11

 ورجال الامن.

ووسائل  ةوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكيالنقص في  .12

 المواصلات.    

 للوزارة.الجهات التابعة –جـ 

  هيئة السلامة الوطنية      

 عدم وجود ملاك وظيفي معتمد بالمخالفة لقانون علاقات العمل .1

 ولائحته التنفيذية.م 2010( لسنة 12رقم )

( 12ن رقم )لم يتم تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة للقانو .2

 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.2010لسنة 

وظائف  وذلك باستحداثعدم الالتزام والتقيد بالهيكل التنظيمي  .3

عليه هو منصوص  بالمخالفة لماونقل تبعية بعض المكاتب 

( لسنة 154) مالتنظيمي المعتمد بموجب القرار رق بالهيكل

 لهيئة السلامة الوطنية.الهيكل التنظيمي  بشأنم 2009
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 حيال تفشي الاجراءات القانونية الرادعةاتخاذ في التقصير  .4

 ظاهرة التسيب الاداري داخل الهيئة وبشكل كبير.

استرجاع ما بعهدة  بشأنعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة  .5

وتسوية العهد والسلف من سيارات الهيئة  أعضاء وموظفي

 الهيئة.عند نقلهم خارج المالية 

 المواعيد المحددة قانوناً  المالية فيالعهد ل قفوفي تسوية التأخر  .6

 الميزانية والحسابات والمخازن. لائحةلبالمخالفة 

 .م2015عدم سداد ضريبتي التضامن والجهاد خلال سنة  .7

الاهمال والتقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة  .8

التي لم تقم  اب الشركاتبحسلاسترجاع المبالغ المالية المودعة 

 بتنفيذ العقود المبرمة معها.

أداء عمله لأحكام السيطرة  فيالمراقب المالي بالهيئة تراخي  .9

والتحقق من تطبيق النظم المالية المعمول بها ها على مصروفات

 لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.لأحكام  بالمخالفة

المبالغ المالية  سترجاعقانونية لاال الإجراءاتفي اتخاذ التقصير  .10

المفتوحة لبعض الشركات والتي تبلغ  اتعن قيمة الاعتماد

ومئتان وستة وستون الفاً ثلاثمائة وستة عشر  (316,266)

 دينار.

 هدارإعليه  ترتبالهيئة إيجار مباني ومخازن زائدة عن حاجة  .11

 لأموال الهيئة.
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لمحافظة المالية ل نهاية السنةفي جراء الجرد السنوي لم يتم إ .12

على اصول وممتلكات الهيئة بالمخالفة للائحة الميزانية 

 والحسابات والمخازن.

عمليات الاختلاس  عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال .13

 .وتكليفات التوريد الوهمية مرتبات موظفي الهيئةالتي تمت ل

صرف مبالغ مالية لشركات ليس لها ترخيص وسجل تجاري  .14

 انون التجاري.بالمخالفة للق

دينار لمساعد  ألف( 1000بقيمة )شهرية  مالية مكافأةصرف  .15

 بالمخالفة لقانون النظامالمراقب المالي لمدة تجاوزت السنة 

المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وقرارات 

 ومنشورات وزارة المالية.

لميزانية عدم التقيد بمسك السجلات المالية بالمخالفة للائحة ا .16

 والحسابات والمخازن.

للتشريعات بالمخالفة عنصر ( 2100عدد )عقود عمل ل برامإ .17

 بها. واللوائح المعمول

ملايين ( خمسة 5بقيمة )إحدى الشركات التجارية التعاقد مع  .18

أن من الرغم ب مملكة الاردنيةالوظفي الهيئة بملتدريب  دينار

 هذه الشركة غير مختصة بالتدريب.

بالهيئة والالتزام بكراسة المواصفات الفنية المعتمدة  عدم التقيد .19

 .والروافع الشوكيةوالشاحنات  بالمعدات والتجهيزات الخاصة

إستلام وتخزين أغلب المواد الموردة بمخازن الهيئة دون إجراء  .20

أية عملية تفتيش على المواد لمطابقة نوعية ومواصفات المواد 
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خالفة لأحكام لائحة العقود الموردة مع المواصفات المعتمدة بالم

 والمخازن.والحسابات  ولائحة الميزانية يةالادار

إتمام بعض الاجراءات التعاقدية وصرف مبالغ مالية كبيرة  .21

الميزانية  عليها بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الادارية ولائحة

والمخازن وتشمل توريد سيارات أسعاف بقيمة  والحسابات

وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار  ان( مليون2,952,000)

وعقود خاصة بتدريب موظفين بالإضافة إلى قيام المسؤول 

( مائة واربعة 184سمه بقيمة )االمالي بإصدار صك مالي ب

الشركات  احدىثمانون ألف دينار وذلك على عقد يخص 

 المتعاقد معها.      

 تقومعدم القيام بأعداد سجل وقيد وتصنيف الشركات التي  .22

 لائحة العقود الادارية.لأحكام  بالتوريد للهيئة بالمخالفة

الموافقة على التعاقد من  ذأخ بعض الشركات دون التعاقد مع .23

 وزارة الداخلية.

 ىلإمن خارج الهيئة تصل قيمتها  مالية لأشخاص منح عهد .24

 دينار وعدم متابعة قفلها. ألفمائة ( 100)

اساس انها منطقة بالأردن على  بالتدرياحتساب قيمة منحة  .25

 في حين انها مصنفة درجة ثانية وفق لائحة التدريب. أولى

أذونات الصرف دون التأكد من صحة المستندات اعتماد  .26

 المرفقة بها. 

 مصلحة الجوازات والجنسية بالمناطق  مكاتب        

 عدم وجود ملاك وظيفي معتمد لبعض فروع المصلحة  .1
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ات الالكترونية لبعض منظومة الجواز عدم تفعيل أو تشغيل .2

 الفروع.

التأخر في إصدار الجوازات بعد اتمام إجراءات التصوير  .3

 بالمنظومة.وإدخال البيانات الشخصية 

 وانتشارتردى الوضع الامني ببعض مكاتب الجوازات  .4

 .الفوضى

عدم ملائمة مقار بعض مكاتب الجوازات للعمل بسبب نقص  .5

 الامكانيات وضيق المقار.

 والتجهيزات المكتبي للأثاثمن المكاتب افتقار العديد  .6

 الضرورية لأداء العمل. 

تغيب بعض مدراء مكاتب وفروع مصلحة الجوازات ببعض  .7

 المناطق.

 .الجوازاتعدم انشاء قسم الاجانب ببعض المكاتب وأقسام  .8

 استخراجعند سداد رسوم  ماليعدم تسليم المواطنين إيصال  .9

 جواز السفر.

تعديل بعض إلى ية عند الحاجة رسوم إضاف المواطنتحميل  .10

التي تحدث عند عمليات الادخال من الموظفين  أالبيانات الخط

 .الجوازات بقسمالمختصين 

وكروت البطاقات الشخصية ببعض التصوير عدم توفير آلات  .11

 المكاتب. 
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 الفروع.عدم القيام بالجرد السنوي لبعض  .12

م 2014سنة تم تعيينهم ذين تأخر صرف مرتبات الموظفين ال .13

 من قبل وزارة الداخلية.

 الافتقار لوسائل الاتصال ببعض الفروع. .14

 النقص في الكوادر الوظيفية المتخصصة. .15

 عدم صرف عهد مالية لبعض الفروع لتسيير العمل اليومي. .16

عدم التزام بعض مدراء المكاتب بالحجوزات التي تمت عن  .17

 طريق منظومة الحجز.

 مصلحة الحوال المدنية بالمناطق      

عدم ربط بعض المكاتب بشبكة المعلومات الدولية وضعفها  .1

 ببعض المكاتب الاخرى.

عمل  أيمع عدم اسناد بفروع المصلحة تضخم الكادر الوظيفي  .2

نظام المناوبة مع افتقارهم بلى تقسيمهم للعمل إادى لهم 

 للمؤهلات العلمية التخصيصة.

ت عدم صرف عهد مالية للصرف منها على النثريات ومتطلبا .3

 العمل اليومي.

تفشي ظاهرة التسيب الاداري وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية  .4

 المتغيبين عن العمل.حيال 

 .إجراء الصيانة العاجلة لبعض المقارالتراخي في  .5
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 عدم توفر كتيبات العائلة بمكاتب السجل المدني. .6

مواصلات عدم توفر متطلبات العمل اليومي من وسائل  .7

وغيرها مع قدم اجهزة الحاسوب تبية صالات وتجهيزات مكتوإ

 ها.ثوعدم تحدي

بعض مقار المصلحة لاللازمة الامنية عدم توفر الحماية  .8

 قفل البعض منها.إلى وفروعها ادي 

           تعرض بعض مدراء المكاتب للاختطاف والتهديد بالقتل.  .9

 وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: المتابعة لوحظ  من خلال

قرارات فور الو جتماعاتالاعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

صدورها وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا 

في الصلاحيات  اً تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أو

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية،  م 2013 لسنة (20)رقم

 .م 2016 لعاممعتمدة ل عمل خطة وجود عدم .2

 .معتمد وظيفي ملاك وجود عدم .3

الاجراءات القانونية اللازمة لمعالجة التسيب  اتخاذعدم  .4

 .الاداري
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لم تلتزم لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدورية  .5

بإصدار قانون علاقات م 2010( لسنة 12بالمخالفة لقانون رقم )

 العمل ولائحته التنفيذية. 

)المشاريع والغابات  توثيق العقارات والاملاك الخاصة عدم .6

 لوزارة بمصلحة التسجيل والتوثيق العقاريالتابعة ل العامة(

سبب الكثير من المشاكل والتعدي عليها بحجة ملكيتها من قبل 

 .المواطنين

 استكمال تعيق تيال والمشاكل الاختناقات معالجة عدم .7

 العالية الإنجاز نسبة ذات وخاصة عليها المتعاقد المشروعات

 .المناطق بكافة

 الوزارة مقرات بعض على المحلية المجالس بعض سيطرة .8

 .عملهم بممارسةها لموظفي السماح وعدم

 التعاقد مع عدد من المستشارين دون الاستفادة من خدماتهم. .9

الادارات كإيجار  لمدراء منوحةالم المزايا المالي المراقب منح .10

 .النافذة لتشريعاتلبالمخالفة  سكن وغيرها

حفظ الاجازات  -الندب  - النقل) قرارات إصدار في التوسع .11

 شؤون لجنة علىموضوعاتها  عرضدون  (ةالترقية التشجيعي

إلى نقل عاملين من شركات عامة إلى الموظفين بالإضافة 

( لسنة 12لاقات العمل رقم )قانون ع لأحكام بالمخالفةالوزارة 

 م ولائحته التنفيذية.2010
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الخطط والبرامج لمواجهة حالات التلوث التقصير في اعداد  .12

لمزارع المائية ومصادر الثروة البحرية ابوالامراض والاوبئة 

 الاخرى.

           بالخارج رسمية مهام في الإيفاد قرارات إصدار في التوسع  .13

 العمل علاقات قانون لأحكام مخالفةالب المالية المكافآت منحو

 ولائحته التنفيذية. م2010 لسنة( 12) رقم

 وعدم وزارةال علىمن و المرفوعة القضايا متابعة فيالتقصير  .14

 .بالخصوص العامة الأملاك ومصلحة القضايا إدارة مع التعاون

 تم التي للمشاريع والاقتصادية الفنية الدراسات إعداد يتم لم .15

 إدارة بنشاط الاكتفاء وتم الاستثمار برامج ضمن إدراجها

 اقتصادي مردود ذاتتكون  لاستثمارات رؤية وضعلالاستثمار 

 .واجتماعي

 التي الفنية المشاكل لمعالجة اللازمة الإجراءات اتخاذ عدم .16

 كوابل وسرقة الري تالآ تهالكك الإنتاجية المشاريع تواجهها

 .هاوالابار وغيرالري وتوقف منظومة  الكهرباء

مالياً وإداريا ودعمه الهضبة الزراعي مشروع الاهتمام بعدم  .17

الذي بالرغم من المخاطبات المتكررة من قبل إدارة المشروع 

 لمدينةفيه الوزارة الاهتمام به باعتباره يمثل طوق النجاة يطالب 

عن مياه من التلوث والأخطار الناجمة لحمايتها طرابلس 

 الصرف الصحي.

التدابير اللازمة والعاجلة لمعالجة الاضرار  اتخاذالتأخر في  .18

الاشتباكات ب ببسمشروع الهضبة التي لحقت بمكونات 

 م. 2014التي حدثت خلال سنة  المسلحة
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 مشروع الاجراءات اللازمة لتوثيقتباطؤ الوزارة في اتخاذ  .19

صوناً له من اية تصرفات غير  الهضبة باسم الدولة الليبية

 قانونية. 

 لزراعة بالمناطق مراقبات ا –ب 

 تالإجراءا الاداري واتخاذالتقصير في معالجة ظاهرة التسيب  .1

 .المخالفين القانونية حيال

 عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للمراقبات. .2

 كفاءةتقييم تقرير ترشيح موظفين للترقية بالرغم من عدم وجود  .3

 القانونية المقررة. دوعدم تجاوز بعضهم للمد الاداء السنوية

صير في دمج الجمعيات التعاونية للمربين مع الجمعيات التق .4

 الزراعية.  

ببعض الموظفين الاشتراكات الضمانية عن  سداد دفعفي  تأخرال .5

 المراقبات. 

 عدم توفير الاحتياجات والتجهيزات المكتبية من قرطاسية .6

بالمكاتب  جهزة حاسوب ووسائل اتصالاتأووأثاث مكتبي 

 .االمنوطة بهالمهام لأداء 

التقصير في دعم بعض المشروعات الزراعية بالإمكانيات  .7

 .والآلات والمبيدات

 عدم صيانة ابار المياه والابار الرعوية ببعض المناطق. .8
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وسائل والمعدات البيطرية الإلى إفتقار الوحدات البيطرية  .9

ف الادوية واللقاحات والتحصينات اصنأجميع  والنقص في

الاغنام عدية منها )جدري البيطرية ضد الامراض خصوصاً الم

 المعوي(. التسمم

عدم تعاون قسم المختبرات بإدارة الصحة الحيوانية بطرابلس  .10

عن استقبال عينات الدم للكشف على الامراض واستقبال 

 بعض الوحدات البيطرية بالمناطق.  المراسلات من

 تقصير القطاع في متابعة الجمعيات الزراعية والمربين. .11

وعدم  د من المشاريع ومنها الوحدات البيطريةيذ العديتوقف تنف .12

 .صيانة البعض الاخر

المعدات والتجهيزات اللازمة للقيام  ىلإإفتقار وحدات الوقاية  .13

 من انتشارها.    الزراعية والحدبمكافحة الآفات 

 حاجة بعض مقار الوحدات البيطرية للصيانة. .14

 .    ةوالمشاريع الزراعيالحماية الامنية لبعض المقار غياب  .15

 الجهات التابعة للوزارة -جـ

 يئة العامة للثروة البحريةلها

عدم تحقيق الهيئة لأهدافها التي انشئت من أجلها وفقاً لقرار  .1

 إنشائها.
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م 2016الهيئة أي اجتماع خلال سنة الادارة لم تعقد لجنة  .2

بإصدار القرارات بالمخالفة للقوانين واللوائح  هانفراد رئيسإو

 المعمول بها.

عرضها دون صدار قرارات ترقية تشجيعية لموظفي الهيئة ا .3

علاقات بالمخالفة لأحكام قانون الموظفين على لجنة شؤون 

 . ولائحته التنفيذيةم 2010( لسنة 12رقم )العمل 

خـلال سنة بالهيئة لعمل لتعيين الإصدار قرارات المبالغة في  .4

 .م2015

الدورية  لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتهاعدم تقيد  .5

 م.2010( لسنة 12رقم )علاقات العمل  المخالفة لأحكام قانونب

التلوث غياب التنسيق بين الهيئة والوزارة في معالجة حالات  .6

والامراض والاوبئة بالمصائد والمزارع المائية ومصادر 

 الثروة البحرية الأخرى.

والاشراف على إدارة وتشغيل الموانئ التقصير في المتابعة  .7

  تنتشر بها  الذي على الساحل الليبيالبحري  الصيد ومرافئ

وتكدس القمامة ومخلفات  لورش والمخازنواالمباني العشوائية 

 الساحل.الصيد البحري بالعديد من مناطق 

في للاستثمار والعمل تشجيع القطاع الخاص عدم الاهتمام ب .8

 البحرية.الثروة  مجال

على المصروفات ابة الرقالداخلية في إحكام الرقابة ضعف نظام  .9

وخصوصاً ما يتعلق بضعف التعزيز المستندي لأذونات 

 الصرف واعداد التقارير المالية.
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عهد المالية بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية وتسوية الاقفال عدم  .10

 والحسابات والمخازن.

 الزراعي الهضبة الخضراءمشروع 

المشروع  مشروع بالمخالفة لنظام إدارةالتكليف مدير لإدارة  .1

الذي ينص على ان يتولى مجلس الوزراء القيام بتعيين مديراً 

 للمشروع وليس وزير الزارعة.

 أكثر من ثلاث سنوات. للمشروع منذغياب الدعم المالي  .2

المحوري والثابت وخط  تهالك الأنابيب وشبكات الري .3

وشبكة عطاب في المحولات الكهربائية حدوث أوالتصريف 

وتعرض الهوائية داخل الحقول الزراعية الكهربائية الخطوط 

تؤدي الي تصدع وانهيار  طلقات نارية قدإلى الخزنات  أحد

المسلحة التي حدثت بالقرب من  الاشتباكات الخزان بسبب

 المشروع.

توقف المشروع لمدة خمس سنوات زاد من أطماع بعض  .4

المشروع اراضي على بعض  للاستيلاءالجهات والمواطنين 

 .اوالتعدي عليه

وعدم تفعيل  للمشروعاللازمة الامنية عدم توفر الحماية  .5

أدى إلى التعدي على  الشرطة الزراعية لحماية المشروع

 .من قبل بعض المواطنينمكونات المشروع 

الخط المغذي للمشروع بين عض المواطنين بالبناء على بقيام  .6

 ( كم.6) المياه بطول استقبالمحطة التنقية وأحواض 

 بالمشروع.الأليات والمعدات الزراعية تهالك أغلب  .7
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الارضية بالحقول وكذلك منظومة  وتهالك شبكة الريقدم  .8

 الضخ.

تأخر في تنفيذ خط أنابيب لتصريف مياه الصرف الصحي ال .9

مسار  إلىوالامطار المعالجة من خزانات التجميع بالمشروع 

وادى المجنيين لتجنب انهيار أكتاف الخزانات وحدوث 

ؤدى إلى حدوث كارثة للمناطق المحيطة فيضانات قد ت

 بالمشروع ومدينة طرابلس.

أبوشيبة  -ه تساو –الديسة  - برجوجالمشاريع الزراعية )جرمة 

 . ترهونة( - أبوعائشة – قرارة

عدم تسوية بعض العهد المالية المصروفة لبعض العاملين  .1

 ببعض المشاريع.

 .أغلب المشاريع إرتفاع قيمة الديون المستحقة على .2

الصرف من مخصصات المشروعات على بعض الجهات غير  .3

أفراد  - حرس المنشآت النفطية والحيويةتابعة للمشروعات )ال

 1.حراسة  المصارف(

تهالك معظم مكونات المشاريع وحاجتها الماسة للصيانة وإعادة  .4

 -مضخات وخزانات السماد  -لري االتأهيل )آلات ومنظومات 

الشبكة  -ات ات والشاحنات والرافعالسيار -المعدات الزراعية 

 .سكن العاملين وغيرها( -الكهربائية

مستلزمات التشغيل اللازمة للعمليات الزراعية  ريعدم توف .5

 المختلفة بأغلب المشاريع.

                                                           
 برجوج( –مشروع )جرمة 1
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المشاريع  لتعرض أغلبعدم توفر الحماية الامنية اللازمة أدى  .6

 .وفقدان أغلب الاصول والنهب والعبثالسرقة  إلى

التخريب والعبث  المشاريع إلىالكهرباء بأغلب  تعرض شبكات .7

 وسرقة الكوابل.

توقف جلْ العمليات الزراعية بشكل شبه تام بأغلب المشاريع  .8

نتيجة ما تعرضت له الآلات والمعدات والاصول من سرقة 

أو ضخ مياه النهر الصناعي لبعض آبار المياه ونهب وتوقف 

 المشاريع.

لازمة للتخلص من الاسمدة التقصير في اتخاذ الاجراءات ال .9

 1والمبيدات المنتهية الصلاحية.

 .التقصير في تحصيل الديون المستحقة لصالح بعض المشاريع .10

بالرعي الجائر من قبل المواطنين أغلب المشاريع التعدي على  .11

 .أصحاب الاغنام والمواشي بالمنطقة

 وفرعه  المصرف الزراعي

 مواعيد العمل.عدم التزام بعض الموظفين بالمحافظة على  .1

التقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية والمالية اللازمة لشراء  .2

أثقلت بدلاً من اعتماده على الايجار لسنوات مقراً له عقار يكون 

 مالياً. هكاهل

خلال نشاط خدمي أو تجاري أي  داءتوقف المصرف عن أ .3

 .الحاليةالفترة 
                                                           

 جمشروع برجو 1
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ف المالية والادارية بالمصرالمنظومات  تطويرعدم  .4

 .والاستمرار في إستخدام الانظمة القديمة )الكروت(

 بالقروض.عدم وجود منظومة خاصة  .5

دون التأكد من في بعض الفروع لبعض لعملاء صكوك  صرف .6

 عليهم.وجود التزامات مالية عدم 

القضايا العالقة تفعيل المكتب القانوني بالمصرف لمتابعة عدم  .7

نونية التي ومعالجة المشاكل القامع المصارف الاخرى 

 .تعترضه مع بعض الجهات

عدم تسوية الصكوك المخصومة لصالح بعض العملاء من فرع  .8

 المصرف.بعض فروع بخر لآ

 الداخلية.الرقابة نظام دور  ضعف .9

 الفروع.التقصير في تحصيل الديون المستحقة لبعض  .10

 .الفروع لعدة سنواتالختامي لبعض  لحساباعدم إقفال  .11

ضد التأمين فيما يتعلق بعمليات  ضعف نظام الامن والسلامة .12

السرقة والحريق بالإضافة إلى التأمين الاجباري لبعض 

 المركبات ببعض الفروع. 
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 والمراقبات التابعة لها  الاقتصادوزارة 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

قرارات فور الوالاجتماعات عدم إحالة نسخة من محاضر  .1

درة عنها التي تمنح صدورها ، وصور من المراسلات الصا

في الصلاحيات  اً تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أومزايا 

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إالقانونية  والمراكز

 .، بإنشاء هيئة الرقابة الإداريةم 2013لسنة  (20)رقم 

 المراقبات.بدم وجود ملاك وظيفي معتمد ع .2

ية التسييرية لهيئة الاشراف على تأخر في اعتماد الميزانال .3

 .م 2016التأمين الطبي لسنة 

إصدار قرارات تعيين عدد من الموظفين بالوزارة والمراقبات  .4

ولائحته  م2010( لسنة 12قم )ر العمل علاقات لقانون بالمخالفة

 .   والتنفيذية

التقصير في على مواعيد العمل والموظفين أغلب عدم محافظة  .5

 .حيال المخالفينالقانونية إتخاذ الاجراءات 

عدم ملائمة مقار بعض المكاتب التابعة للمراقبات بالمناطق  .6

 تهالك بعض المقار وعدم ملائمتها للعمل.بالإضافة إلى للعمل 

 المرتبات.التأخر في صرف  .7

 عدم معالجة تكرار تعطل منظومة إصدار التراخيص. .8



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

133 

سنة ( ل12بقانون علاقات العمل رقم )ات عدم تقيد المراقب .9

تقارير كفاءة الاداء تعبئة والاجازات فيما يتعلق بمنح م 2010

 .للموظفين

نقص العناصر القانونية المؤهلة بمكاتب السجل التجاري  .10

 ها.ئلدراسة طلبات تأسيس الشركات والتأكد من قانونية إنشا

أسعار رغيف اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال  في التقصير .11

تأمين مادة الدقيق للمخابز على العمل و هوتفاوت أوزان الخبز

 بشكل انسيابي.

 لتقسيمات الإداريةلوالتجهيزات اللازمة  نقص الإمكانيات .12

 المراقبات. بأغلب 

تداخل في الاختصاصات بين اللجان المشكلة والمكاتب  .13

 والوحدات بالمراقبات.

ضعف دور بعض المراقبات في تحديد احتياجات السوق  .14

 غذائية.المحلي من السلع والمواد ال

منذ لهيئة سوق المال الليبي  مخصصات مالية ةأيلم يتم رصد  .15

م 2016بالرغم من اعداد مشروع ميزانية تقديرية للعام  هاتأسيس

  أحيلت الى وزارة الاقتصاد للاعتماد.التي 



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

134 

 الجهات التابعة للوزارة -ب 

 مركز تنمية الصادرات

قتصاد لااوزارة  من قبلمكلف سطة مدير عام ايدار المركز بو .1

( 128رقم ) (سابقاً )بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة 

 .م بشأن إنشاء المركز2006لسنة 

 .لم يتم تحديث الملاك الوظيفي للمركز .2

                  عدم تناسب بعض المؤهلات العلمية لبعض الموظفين .3

مع الوظائف المكلفين بها والافتقار لبعض التخصصات 

 (. قانون - محاسبة)

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .4

علاقات  القانونية حيال المتغيبين عن العمل وفقاً لأحكام قانون

 .ولائحته التنفيذية م2010( لسنة 12رقم )العمل 

التقصير في وضع سياسة اقتصادية واضحة تضمن توفر السلع  .5

هلك واحتكار السلع الضرورية وتفعيل قانون حماية المست

 ومتابعة الاسعار والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.  

وأقسام المركز لاستيعاب إدارات  المبني المؤجرعدم تناسب  .6

المبني يجار لإمع المبالغة الكبيرة في القيمة الشهرية  المختلفة

 ألف دينار. خمسون ( 50)تبلغ  التي

لرقابة على حكام اإمن حيث  الداخليةالرقابة م انظضعف  .7

المفاجئ للخزينة وجرد ومراجعة بالجرد الصرف والقيام 

لائحة الحسابات حساب السلف ومطابقتها بالمخالفة لأحكام 

 والميزانية والمخازن.
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الثابتة والمنقولة لتوثيق كافة عدم مسك سجل الاصول  .8

بالمخالفة لأحكام لائحة الحسابات الممتلكات والموجودات 

 . المخازنو والميزانية

التوسع في صرف العهد المالية واستخدامها كأسلوب من  .9

 .في المواعيد المحددة قانوناً  قفلهاوعدم اساليب الصرف 

لم يتم التقيد بتسجيل العهد والسلف المالية المصروفة في سجل  .10

خاص ينظم حركة الارتباطات والمصروفات بالمخالفة لأحكام 

 لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 

 المحددفي الوقت  ر لجان الجرد من الانتهاء من اعمالهاتأخ .11

 اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. دون

استرجاع  بشأنعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة  .12

بالمركز ات عملهم المسلمة لأشخاص انتهت علاقالسيارات 

 .لها بالمركز علاقة لا وجهات

 وثلاثون الفاً   ثمانية (38,805بقيمة )رف مكافآت شهرية ص .13

بحماية مقر وزارة للأفراد المكلفين ة دنانير وثمانمائة وخمس

حكومة الانقاذ الوطني ها بالاقتصاد بناءً على قرار وزير

 بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها. 

 في مهام خارجية بالمخالفةلمراقب المالي لإيفاد اصدار قرارات  .14

 للتشريعات النافذة.

اعتماد وزارة الاقتصاد على المركز في سداد بعض الالتزامات  .15

المالية على الوزارة بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة 

 م بإنشاء المركز.2006( لسنة 128رقم ))سابقاً( 
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صرف عهد مالية للمعارض الخارجية وقرارات إيفاد للخارج  .16

 المالي للدولة. بالعملة المحلية بالمخالفة لقانون النظام

تدني تحصيل المركز للمبالغ المحددة له من إيرادات الضرائب  .17

والجمارك المنصوص عليها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة 

 م بشأن إنشاء المركز.2006( لسنة 128رقم ) (سابقاً )

 هيئة الشراف على التأمين

 .اللجنةاجتماعات دارة عن حضور الاأعضاء لجنة بعض  تغيب .1

بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي  دم تشكيل لجنة مشترياتع .2

 للدولة.

حكام لأبالمخالفة والمنقولة  سجل الاصول الثابتةعدم مسك  .3

 والمخازن.لائحة الميزانية والحسابات 

عمل للهيئة لأشخاص لا تربطهم علاقة  سيارات تابعةتسليم  .4

 .بالهيئة

خلال  اً تماعاتها دوريعدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اج .5

م 2010( لسنة 12لقانون رقم )ام بالمخالفة لأحكام 2016العام 

  ولائحته التنفيذية. إصدار قانون علاقات العملب

 السعار موازنة صندوق

في  المتمثلةو القيام بالمهام التي أنشئ من أجلهافي تقصير ال .1

 والضرورية ةالسلع والخدمات الاساسي لأسعارتحقيق موازنة 

من  وحماية الاقتصادللمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن 

 الاسواق العالمية. الاسعار فيتأثير تقلبات 
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 رقم القانون لأحكام بالمخالفة الوظيفي الملاك اعداد في تأخرال .2

إصدار قانون علاقات العمل ولائحته ب م2010 لسنة( 12)

 التنفيذية. 

( 12) رقم لقانونا ملأحكا بالمخالفة وظيفية قراراتإصدار  .3

 . ولائحته التنفيذية إصدار قانون علاقات العملب م2010 لسنة

 بالمخالفةبعقد إجتماعاتها دورياً  الموظفين شؤون لجنةعدم تقيد  .4

م ولائحته 2010( لسنة 12قانون علاقات العمل رقم ) لأحكام

 . التنفيذية

مي المعتمدة بالهيكل التنظيبعض تقسيمات الصندوق عدم تفعيل  .5

 وفقاً  بها طةوالمن لاختصاصاتتفعيل ا عدمإلى  أدىللصندوق 

الاقتصاد والتجارة و للصناعة العامة الشعبية اللجنة قرار لأحكام

 التنظيمي الهيكل اعتماد بشأن م2010 لسنة( 515) رقم (سابقاً )

 لسنة( 65) رقم الصندوق إدارة لجنة رئيس وقرار لصندوقل

 1.للصندوق الداخلي التنظيم بشأن م2010

التقصير في متابعة لجان الشراء المحلي بالمناطق لعدم التزامها  .6

بالضوابط والاشتراطات التي وضعها الصندوق للشراء من 

 السوق المحلي.

 على سلباً  انعكس لصندوقا فروعب الداخليةالرقابة  نظام ضعف .7

 .له التابعة بالمخازن وجود عجزو أدائها

 بمبلغ السداد واجبة الصندوق ىعل قائمة مالية التزامات وجود .8

وثلاثمائة وثمانية وتسعون  انمليار (2,398,696,000) قدره

                                                           
 ادارة تكاليف والمطابقات  1
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 الى بالإضافةوستمائة وستة وتسعون ألف دينار  اً مليون

 .أخرى مصاريف

والمصادقة التأخر في إعداد الميزانيات العمومية للصندوق  .9

 تميزانية تمخر آعليها من الجمعية العمومية حيث كانت 

   م.2005سنة ادقة عليها المص

 العدل وزارة

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

فور والقرارات جتماعات الاعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

 صدورها وصور من المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا

في الصلاحيات  اً تتضمن تغيير أو ماليةلتزامات اترتب  أو

هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون  لىإنية والمراكز القانو

 .، بإنشاء هيئة الرقابة الإداريةم 2013لسنة  (20)رقم 

 م.2016للعام عدم وجود خطة عمل معتمدة  .2

عدم تحديث الملاك الوظيفي والاستمرار بالعمل بالملاك  .3

 م. 2007الوظيفي المعتمد سنة 

وفروعها وعدم تسمية التأخر في اعداد التنظيم الداخلي للوزارة  .4

 الفروع.رؤوساء 
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قرارات نقل وتعيين دون عرضها على لجنة شؤون  إصدار .5

( 12الموظفين بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم )

 .إصدار قانون علاقات العملم ب2010لسنة 

على الهيئات  ةفي القضايا المعروضالتقصير في متابعة الفصل  .6

اكتظاظ  إلىمحاكم نوعية( ادى  –م القضائية )نيابات عا

 السجون بعدد كبير من السجناء

 والمنقولة.عدم مسك سجل للأصول الثابتة  .7

واستخدامها كأسلوب من التوسع في صرف العهد المالية   .8

قيام بتشكيل لجان برئاسة المراقب المالي الواساليب الصرف 

 المالي للدولة.النظام  بالمخالفة لقانون

دون عرضها من يفاد في مهام رسمية اصدار قرارات ا .9

من  لهيكل التنظيميلما تضمنه ابالمخالفة الادارات المختصة 

 .اختصاصات

 للوزارة التابعة الجهات – ب

 جهاز الشرطة القضائية

 افتقار الجهاز للأسلحة والمعدات اللازمة. .1

لا يوجد ملاك وظيفي خاص بموظفي الجهاز بالمخالفة لأحكام  .2

 .ولائحته التنفيذيةم 2010( لسنة 12رقم )مل قانون علاقات الع

 بالجهاز.ضعف نظام الرقابة الداخلية  .3
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واستخدامها كوسيلة من وسائل التوسع في صرف العهد المالية  .4

 . قانوناً  المواعيد المحددةعدم قفلها في إلى الصرف بالإضافة 

م( بمبلغ 2016 - م2015وجود التزامات متراكمة خلال سنتي ) .5

وعشرون  ةنياوثم مليوناثنان وستون ( 62,028,651قدره )

 الفاً وستمائة وواحد وخمسون دينار. 

عدم توفر السيارات الخاصة بنقل السجناء لعرضهم على النيابة  .6

 .والمحاكم النوعية العامة

 وزارة الدفاع

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 فييورلقييرارات اوجتماعييات الاعييدم إحاليية نسييخة ميين محاضيير  .1

         صييدورها وصييور المراسييلات الصييادرة عنهييا التييي تميينح مزايييا 

فييي الصيييلاحيات  اً تتضييمن تغيييير أو ماليييةترتييب التزامييات  أو

ليى هيئية الرقابية الإداريية بالمخالفية للقيانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم 

 م.2016خلال سنة معتمدة مل عدم وجود خطة ع .2

 م.2016خلال سنة معتمد عدم وجود ملاك وظيفي  .3

 هيكل التنظيميللبالمخالفة  هانشاء مكاتب وتحديد اختصاصاتإ .4

 م.2016لسنة  (22)القرار رقم الصادر بموجب 
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عدم وها دورياً جتماعاتإبعقد الموظفين لجنة شؤون  إلتزامعدم  .5

 اعضائها،من ضوالتأهيل  وجود مندوب عن وزارة العمل

 رقمعلاقات العمل التنفيذية لقانون  اللائحةلأحكام بالمخالفة 

 م.2010لسنة  (12)

قرارات بالمخالفة للهيكل التنظيمي للوزارة وأحكام ر اصدإ .6

 .م ولائحته التنفيذية2010لسنة  (12)رقم قانون علاقات العمل 

قيام إدارة الحسابات العسكرية بصرف الرسوم الدراسية  .7

 بالوزارة.بين بالخارج دون التنسيق مع الادارة المختصة للمتدر

 بين الادارات والمكاتب.  مستنديةالدورة تنسيق للعدم وجود  .8

الملحقية المكلفين للعمل بمتابعة اجراءات قبول التأخر في  .9

لدى السلطات الجزائرية والتنسيق مع وزارة  العسكرية

 .الخارجية

ب وقيمة الايجار السنوي تأخر سداد الرسوم الدراسية والتدري .10

 للعاملين بالملحقية الليبية المصروفات الأخرىوبعض 

 بالجزائر.

ة للحلح بالجزائر التنسيق بين السفارة والملحقية العسكريةغياب  .11

 .التي تواجهها المشاكل والصعوبات
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 الكهرباء والطاقات المتجددةوزارة 

 للوزارة التابعة الجهات – أ

 اء الشركة العامة للكهرب

 عدادات للاعتداء المتكررمن فنيين وقراء العاملين تعرض  .1

 .بها العمل ثر سلباً على سيرأأعمالهم  ةاثناء تأدي

استمرار عمليات السرقة والنهب للمواقع التابعة في مختلف  .2

 والابراج.المناطق وإتلاف العديد من المحطات 

اد الافرضد الرادعة التقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية  .3

 .المتعدين على خطوط الشبكة العامة

جباية رسوم استهلاك متابعة مكاتبها والزامها على همال لإا .4

 الطاقة الكهربائية من الجهات العامة والمواطنين.

والمواد الاساسية لتشغيل وصيانة المحطات قطع الغيار نقص  .5

ل مستمر ببعض دوائر لى حدوث فصإوشبكات التوزيع أدي 

 العامة.الشبكة 

تخفيف الاحمال لالتأخر في ايجاد حلول بديلة للطاقة الكهربائية  .6

 والرياح.ستخدام الطاقة الشمسية إكالعامة على الشبكة 

 للشركة.الادارية ابرام عقود استخدام جديدة بالمخالفة للائحة  .7

العديد من التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة إصدار  .8

ئر ومكاتب واقسام الامر عامة ودوالإدارات باستحداث والغاء 

 الشركة.ثر سلبا على أداء أالذي 
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دورية لجنة شؤون العاملين بعقد اجتماعاتها بصفة التزام عدم  .9

م بإصدار قانون 2010( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام  بالمخالفة

 .ولائحته التنفيذية علاقات العمل

التوسع في مصروفات العمل الاضافي والمكافآت بما يتعارض  .10

السياسة التقشفية التي أعلنتها الشركة بتخفيض بند  مع

  المصروفات.

المستحقة لصالح بعض الجهات  الالتزاماتبعض سداد تأخر  .11

أدى إلى  الاجتماعيمثل مصلحة الضرائب وصندوق التضامن 

وقيام بعض الجهات بالحجز على أموال الالتزامات  تراكم تلك

 المصارف.ببعض  الشركة

استقلالية  من الكهرباء بالرغموزارة  شراء سيارات لصالح .12

السيارات عن الوزارة وتسليم عدد من  الشركة اداريا ومالياً 

 .الحراسة بالمخالفة لأفراد

قيادية  مكلفين بمهامتأجير مساكن لبعض العاملين بالشركة غير  .13

 المنطقة. الاصلية بنفسأو لعاملين مقر اقامتهم 

راء العمرات السنوية عدم اج يتسبب فعدم توفير قطع الغيار  .14

دوائر نقل الطاقة وخروج وحدات في الوقت المحدد وفصل 

توقف مشروعات المحطات إلى اضافة  عن العملالتوليد 

 الجديدة. 

شركات لإنجاز أعمال تركيبات  بعض معبالباطن  عقودإبرام  .15

فنياً  لشركةقدرة ابالرغم من  إلخ،لكوابل وأعمدة وعدادات ... 

 .المختصة وفروعهاإداراتها لال خ ها منعلى تنفيذ
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  قيام الشركة  بالرغم من الشرطة الكهربائيةجهاز  عدم تفعيل .16

 .عناصره بصرف مرتبات

الدوائر بالنظر لطبيعة ببعض عدم صرف علاوة خطر للعاملين  .17

 الخطرة. عملهم

 بالشركة.مستوى كفاءة العاملين  بالتدريب للرفع من الاهتمامقلة  .18

 العاملين. التأخر في صرف مرتبات .19

الشركات عن توقف عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  .20

  .المتعاقد عليها المشاريعاستكمال 

 الشركة.ببعض فروع النقص في الكوادر الفنية المتخصصة  .21

  والسلامة.الافتقار لوسائل النقل والاتصالات ووسائل الامن  .22

 عدم التنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الطرق الحديدية عند .23

 . تنفيذ أعمال كهربائية تتقاطع مع مسارات المشروع

 مكاتب شركة الكهرباء بالمناطق 

التقصير والإهمال في جباية المبالغ المالية المقررة على  .1

 استهلاك الطاقة الكهربائية من المواطنين والجهات العامة.

وعدم إتخاذ  بعض الدوائر،بتفشي ظاهرة التسيب الإداري  .2

 ية الرادعة ضد المتغيبين عن العمل.الإجراءات القانون

 التأخر في صرف مرتبات العاملين لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر. .3
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التأخر في تنفيذ المشروع الاستعجالي لتوريد وتركيب وحدات  .4

 غازية سريعة الانجاز بمحطة الخمس. 

 عدم تركيب كاميرات مراقبة للمحطات. .5

 التأخر في صيانة بعض المقار. .6

 واصلات أثر سلباً على عمليات الجباية.عدم توفير وسائل م .7

 المحولات. بعضلقدم ( 66ض محطات )عكثرة أعطال ب .8

الاطفاء ببعض إجراء الصيانة الدورية لمضخات التقصير في  .9

 المحطات ومنها محطة الخمس.

عدم توفر الحماية الأمنية اللازمة للعاملين والفنيين وتعرضهم  .10

رقة سبعض المقار للللملاحقة والتهديد بالإضافة إلى تعرض 

 والتخريب.

بالرغم من شغل الشركة للعديد من المقار عن طريق الإيجار  .11

 .طبيعة عمل الشركةعدم تناسبها مع 

الصيانة خاصة بعد مغادرة الشركات الأجنبية فنيي نقص  .12

 والمكاتب المساندة.

الاستعانة والاعتماد على شركات خاصة تنقصها الخبرة الكافية  .13

 خصصة.تية ملتنفيذ أعمال فن

بالمخالفة  الاعمالالتكليف المباشر في تنفيذ التعاقد بطريق  .14

 لائحة العقود الإدارية.   حكاملأ
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المنزلية للمواطنين  لاتفي أعمال التركيبات والتوصيالتأخر  .15

 وتراكم طلبات التوصيل بشكل كبير.

التيار الكهربائي بالعديد من المناطق والتقصير وتذبذب ضعف  .16

 .تهفي معالج

 عض الفروع.ببتهالك مقار أقسام التشغيل والصيانة  .17

نقص السيارات الخاصة بأعمال الصيانة خصوصاً الروافع  .18

 وعدم صيانة الموجود منها.

 .السلكيةنقص وسائل الاتصال  .19

عدم مراعاة المؤهل العلمي عند تكليف بعض العاملين بمهام  .20

 قيادية.

ملتزمين الير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين غ .21

 بساعات الدوام الرسمي.  

 الكهربائية شركة النشاءات

للشركة بما واللوائح الداخلية  لم يتم تعديل النظام الأساسي .1

 م.2010( لسنة 23)رقم يتماشى وأحكام قانون النشاط التجاري 

 بالشركة.عدم وجود ملاك وظيفي معتمد  .2

بالغ قيمته استكمال باقي رأس المال المكتتب البقيام العدم  .3

 الاساسيبالمخالفة للنظام دينار  ألفوخمسمائة  مليون (1,5)

 .للشركة
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لسنة ( 12رقم )للقانون بالمخالفة عطاءات للعدم تشكيل لجنة  .4

 .ولائحته التنفيذيةبإصدار قانون علاقات العمل  م2010

م 2013للسنوات )العمومية  اعداد الميزانية تأخر الشركة في .5

 للشركة.اللائحة المالية لأحكام لفة ( بالمخام2015-م2014

حتى م 2016ية التقديرية للسنة المالية تأخر في اعتماد الميزانال .6

 للشركة.اللائحة المالية لأحكام بالمخالفة نهاية السنة 

عمليات السرقة لإجراءات القانونية اللازمة حيال اعدم اتخاد  .7

 بالمخازن.التي حدثت 

لمتعاقد عليها لأكثر من ثماني ابعض المشاريع التأخر في تنفيذ  .8

 مع الشركة العامة للكهرباء.سنوات 

 الشهرية بانتظام. اتفوتسوية المصرعدم اعداد مذكرات  .9

 م.2017مشروع الميزانية التقديرية لسنة في إعداد تأخر ال .10

بالمخالفة قيام الشركة بعمليات شراء محلية بالعملة الصعبة  .11

 النافذة.لتشريعات ل

على الحاويات للإفراج الاجراءات اللازمة  التأخر في اتخاذ .12

 .الموجودة بالحضائر الجمركية لفترة طويلة

 دوريا بالمخالفة اإجتماعاتهبعقد لجنة شؤون العاملين عدم التزام  .13

 م.2010لسنة ( 12رقم ) لقانون علاقات العمل

 السلف المالية للعاملين. لائحة مالية داخلية تنظم منحعدم وجود  .14
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 والمراقبات التابعة لها.  ةاليوزارة الم

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 م.2016لسنة للوزارة عدم وجود خطة عمل شاملة  .1

قرار مجلس بالمخالفة لأحكام تنظيم داخلي للوزارة وجود  عدم .2

م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة 2012( لسنة 68الوزراء رقم )

 المالية.

ببعض د معتمهيكل تنظيمي وملاك وظيفي عدم وجود  .3

 المراقبات.

محافظين العدم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الموظفين غير  .4

 على مواعيد العمل.

المختصة بتسوية الديون المتبادلة بين الفنية  اللجانتقصير  .5

الشركات العامة المملوكة للدولة كليا أو جزئيا وبين وزارة 

 أعمالها.بنتائج  المالية بتقديم تقارير

م 2016( لسنة 346مجلس الوزراء رقم )زام بقرار عدم الالت .6

 بشأن تحديد قيمة بعض الخدمات بديوان الوزارات.

( التسوية الوظيفية-الترقية-الندب-النقل-إصدار قرارات )التعيين .7

لأحكام دون العرض على لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة 

 م ولائحته التنفيذية.2010( لسنة 12العمل رقم )قانون 

قانون علاقات العمل رقم بالمخالفة لأحكام  مجلس تأديبتشكيل  .8

 التنفيذية.ولائحته  م2010( لسنة 12)
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ها دورياً جتماعاتإلجنة شؤون الموظفين بعقد إلتزام عدم  .9

 م2010لسنة  (12)رقم علاقات العمل بالمخالفة لأحكام قانون 

 التنفيذية. تهئحولا

م بشأن 2015نة ( لس8المالية رقم )وزارة تفعيل قرار لم يتم  .10

تنظيم عمل المراقبين الماليين والذي يحدد شروط وضوابط 

 الحصول على رخصة المراقب المالي المعتمد.

عدم مراعاة شروط ومعايير شغل وظيفة مراقب او مساعد  .11

مراقب مالي بالخارج المنصوص عليها في منشور وزير 

 م.01/12/2013( الصادر بتاريخ 2المالية رقم )

لاجراءات المالية اللازمة بشأن عودة المراقبين عدم اتخاذ ا .12

بالمخالفة ومساعدي المراقبين الذين انتهت مدة عملهم بالخارج 

ولائحته  ( بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي2رقم ) للقانون

 .التنفيذية

المراقبين الماليين بالداخل والخارج بإحالة بعض عدم التزام  .13

قانون  لأحكامصاص بالمخالفة لجهات الاخت اً تقارير شهريال

والحسابات  لائحة الميزانية ولأحكامالنظام المالي للدولة 

 .والمخازن

لمراقبين الماليين العاملين بإجراء حركة تنقلات لقيام العدم  .14

 بالداخل.

تدخل رئيس اللجنة المالية التابع للمجلس الرئاسي المشكلة  .15

ن الماليين م في عمل المراقبي2016( لسنة 6بالقرار رقم )

 بالخارج.
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ترشيح المراقبين الماليين لالمنظمة عدم التقيد بالضوابط  .16

 بالخارج.للعمل  همومساعدي

تقصير المراقبين الماليين بالجهات العامة بإحالة أرقام الحسابات  .17

 التي تم منحها إلى تلك الجهات بالداخل والخارج.

لى قفل تقصير المراقبين الماليين في حث السفارات الليبية إ .18

 بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة.حسابها الختامي 

بالمحافظة على مواعيد  الماليين المراقبين بعض التزام عدم .19

 مدونة اعتماد بشأن 2015 لسنة( 7) رقم لقرارل بالمخالفةالعمل 

 .ومساعديه المالي المراقب سلوك

جعل ابعة المؤسسات المالية بالداخل والخارج التقصير في مت .20

مندوبي وزارة المالية في تلك المؤسسات يعزفون عن إحالة 

محاضر اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجالس 

 إداراتها.

القروض الممنوحة لبعض سداد اقساط  التقصير في متابعة .21

 عليها.فوائد المستحقة والالدول 

سماء الشركات العامة تتضمن أعدم وجود قاعدة بيانات  .22

زارة المالية في التي تساهم ويا أو جزئيا للدولة المملوكة كل

 .هارأس مال

 الجهات العامةالاجراءات القانونية حيال تقصير في اتخاذ ال .23

ملتزمة بإحالة الاستقطاعات الضمانية أو الير والشركات غ

الجمعيات  اجتماعاتومصروفاتها ومحاضر  اتقارير إيراداته

     لها.العمومية 
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عند بالضوابط اللازمة مراعاتها شور تأخر في إصدار منال .24

الميزانية التقديرية للجهات الممولة من الخزانة العامة  إعداد

قانون النظام المالي للدولة لأحكام م بالمخالفة 2016لسنة 

 .وتعديلاته

بين إدارتي مصروفات الالبيانات المالية الخاصة بتضارب  .25

 ي. الجدول التالالمتابعة والميزانية كما هو مبين ب

 الفــــرق إدارة الميزانية إدارة المتابعة الباب

 85,732.718 15,581,597.912 15,667,330,630 الأول

 85,943,813 1,842,845,377 1,756,901,564 الثـــاني

 

مبلغ بند للصرف تحت مسمى )متفرقات( واعتماد استحداث  .26

للإنفاق منه على سبعمائة وستون مليون دينار ( 760)

لقانون النظام ثاني( بالمخالفة الباب الات العمومية )المصروف

 والمخازن.المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات 

لأحكام بالمخالفة  هاصرف مبالغ مالية دون تحديد أوجه صرف .27

 .للدولة الماليالنظام قانون 

 فردية بالخارجحالات علاجية  مالية كبيرة علىبالغ مصرف  .28

ن وستة يتأم (256,740إلى ) واحدتصل قيمتها للشخص ال

 وخمسون الفاً وسبعمائة واربعون ديناراً.

وزارة المالية لص ا( حساب جاري خ22وجـود عـدد ) .29

لأحكام بمصـرف ليبيا المركزي )حسابات متنوعة( بالمخالفة 

 المالي للدولة.النظام  قانون
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 عدم إعداد مذكرات تسوية بحسابات الدولة بإدارة الخزانة. .30

 بالصندوق وسجلاتبيانات المتعلقة بصرف دفتر يومية نقص ال .31

إلى لذي أدى ابالجهات العامة الامر  المستديمة الخاصةالسلف 

بالمصروفات المبالغ الحقيقية والفعلية المتعلقة عدم معرفة 

 .والايرادات

                تدني إيرادات الدولة بشكل كبير مقارنة بالقيمة المعتمدة .32

م وخاصة الإيرادات 2015الميزانية العامة لسنة أو المقدرة في 

 النفطية والجمركية والضرائب والاتصالات. 

بعض الجهات الممولة من الخزانة العامة التقصير في متابعة  .33

المبالغ الراكدة من حساب الودائع والأمانات ها على توريد ثوح

 .م2016تمويل الميزانية لسنة رض غبإلى حساب الإيراد العام 

يتعلق بإعداد التقارير ما نظام الرقابة الداخلية خصوصاً  ضعف .34

المالية ودراسة الملاحظات والقيام بعمليات الجرد المفاجئ 

 ومتابعة سجلات الاصول وغيرها.

ظهور فرق في المصروفات الفعلية عدم تطابق البيانات المالية و .35

لبعض مراجعات مكتب المراجعة الداخلية وإدارة الخزائن  بين

توضيح الاسباب والجدول التالي يوضح دون  اباتالحس

  الفروقات بالملايين.
 الفرق مكتب المراجعة الداخلية الخلاصة / إدارة الخزانة الحساب

190495 134,252,566 134,208,650 43,916 

190488 3,683,038,593 3,925,879,799 242,841,206 
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لأحكام الفة الختامي للوزارة بالمخ ابالتأخر في إعداد الحس .36

 قانون النظام المالي للدولة.

انون قلأحكام من قرارات التعيين بالمخالفة  إصدار العديد .37

 .قانون النظام المالي للدولةوالتنفيذية  هلائحتوعلاقات العمل 

الليبي للمحفوظات  عدم صرف الميزانية المخصصة للمركز .38

 .م( 2015-م  2014خلال سنتي )والدراسات التاريخية 

وعدم  الحروق لمستشفى خر في صرف التفويضات الماليةالتأ .39

 ثر سلباً على سير العمل بالمستشفى.أتسييلها في أوقاتها المحددة 

أخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن إعادة تدوير الت .40

المستندات القديمة التي تحمل اسم أو شعار النظام السابق 

 الضريبةن ملصقات معفى م - للضريبةغير خاضعة  ملصقات)

 (الشهائد العقارية-الدواءطوابع ترشيد  -سندات - رسمية أوراق

موجودة في مخازن الالدينارات  وذات قيمة مالية تقدر بملايين

 . رائبضال مصلحة

 مخصصات من مباشرة بالخارج العلاج مخصصات خصم .41

 من لتتمكن معها والتنسيقاليها  الرجوع دون الصحة وزارة

 الميزانية. من والمخصصة المصروفة بالغوالم الودائع متابعة

 جانلبال الخاصة اللازمة المالية المخصصات إحالة في تأخرال .42

 . العمراني التخطيط بمصلحة الدائمة

 وعدم( الدعم ميزانية) التعريفة فرق قيمة صرفب وزارةال تأخر .43

 الدعم قيمة على للوقوف للكهرباء العامة الشركة مع المطابقة
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 صرف في كليا اعتمادا تعتمد الشركة بأن االحقيقية، علم

 المبالغ. هذه على العاملين مرتبات

 المالية منحصول بعض المراقبين الماليين على بعض المزايا  .44

 بالمخالفة.  المنتدبين لهاالجهات 

 ضعف تحصيل الإيرادات المالية للوحدات الإدارية التابعة .45

 للمراقبات.

 ية لبعض الوحدات الإدارية.التأخر في إعداد الميزانيات التقدير .46

لازمة لمليات الجرد السنوي وعدم إجراء المطابقات اعتأخر  .47

 .بالمراقبات ةوالحالي ةالسابقلها للسنة 

 المراقبات. ببعضالوظيفي تضخم الكادر  .48

المكتبي والمتطلبات  ثاثللأالمراقبات إفتقار بعض مقار  .49

 ة الشاملة.بالإضافة إلى حاجتها الماسة للصيان الوظيفية الأخرى

 دم ربط الأقسام المالية بالقطاعات مع منظومة المراقبةع .50

الادارية  أثر سلبا على بعض الإجراءاتبالمنطقة أو البلدية مما 

 .   والمالية

 الجهات التابعة للوزارة -جـ  

 مصلحة الضرائب

بالمخالفة لقانون النظام عقود عمل دون وجود تغطية مالية إبرام  .1

 العامة للدولة. انون الميزانية المالي للدولة وق
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عدم التزام بعض موظفي الفروع بالمحافظة على مواعيد العمل  .2

 والتقصير في إتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. 

 مشتركة مع منظومة الكترونيةفي إنشاء وتركيب الاهمال  .3

الاقتصاد وبعض الجهات  المركزي ووزارةمصرف ليبيا 

 الضريبي. العامة لضبط عمليات التهرب

في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال مزوري التقصير  .4

 .ة المقررةن سداد الضريبعوالمتخلفين المستندات الضريبية 

يتعلق بمنح تأشيرات فيما مصلحة الجوازات مع  التنسيقعدم  .5

 الخروج لغير الليبيين دون تقديم شهائد اثبات سداد الضريبة.

الشركات ات القانونية اللازمة ضد التقصير في اتخاذ الاجراء .6

 الممتنعة عن سداد ضريبة الاجور والمرتبات. الوطنية

خلال سنوات وقفل العهد المالية التي صرفت لم يتم تسوية  .7

قانون م( بالمخالفة لأحكام 2014-م2013-م2012-م2011)

 لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.النظام المالي للدولة و

 .بقة اللازمة لإيرادات بعض ادارات المصلحةعدم اجراء المطا .8

لى حساب مصرف ليبيا إيرادات لم يتم تحويل بعض الإ .9

 .المركزي

 .بأول أولاً عدم الانتظام بإيداع المبالغ والإيرادات المحصلة  .10

 واضحة آلية وجود وعدمفروع المصلحة  أغلب ايرادات تدني .11

 الشركات. من الضرائب لتحصيل
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 تتعرض لا حتى الملائمة بالطريقة لاتوالسج الملفات حفظ عدم .12

 ببعض الفروع. للتلف

 الملائمة. للمقار المصلحةبعض فروع  افتقار .13

 العلمية والمؤهلات للخبرات والافتقار الوظيفي الكادر نقص .14

 الفروع.ببعض  المتخصصة

 الفروع.ببعض  والاتصالات النقل وسائل في النقص .15

للصرف منها عدم صرف عهد مالية لمكاتب وفروع المصلحة  .16

 على المصروفات النثرية اليومية.

 مصلحة الضرائب بالمناطقمكاتب 

تفشي ظاهرة التسيب الإداري ببعض مكاتب المصلحة وعدم  .1

 العمل.المتغيبين عن  حيالإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

عدم توفير المتطلبات الأساسية لتأدية العمل اليومي من وسائل  .2

 ي وقرطاسية. مواصلات وأثاث مكتب

المصلحة في ومكاتب  لإهمال والتقصير من قبل أغلب فروعا  .3

تحصيل الضرائب المستحقة على أصحاب الرخص التجارية 

 العامة.والحرفية وبعض الجهات 

عدم انخفاض الإيرادات بشكل كبير بأغلب مكاتب المصلحة مع  .4

 الشركات.وجود آلية واضحة لتحصيل الضرائب من 

 جيد.والسجلات الضريبية بشكل عدم حفظ الملفات  .5
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إتخاذ الإجراءات والحجز الإداري قانون  في تفعيلتقصير ال .6

 الضرائب.القانونية حيال المتخلفين عن تسديد 

عدم أدخال الميكنة الحديثة في عمل فروع ومكاتب المصلحة  .7

ولين سواء كانوا أشخاص ملمتابعة الإيرادات المحصلة من الم

 ة. طبيعيين أو جهات اعتباري

 المصلحة.مكاتب النقص في الكادر الوظيفي ببعض  .8

 هيئة سوق المال الليبي.

 .وملاك وظيفي معتمدتنظيم داخلي عدم وجود  .1

 المتخصصة بالهيئة. الكوادر الفنيةالنقص في  .2

عماله وتغيبه عن حضور اجتماعات لأعدم مباشرة رئيس الهيئة  .3

 .اللجنة والدعوة لها

قانون الظفين بالمخالفة لأحكام شؤون الموللم يتم تشكيل لجنة  .4

ولائحته  إصدار قانون علاقات العملم ب2010( لسنة 12رقم )

 . التنفيذية

 مركز المعلومات والتوثيق

المركز بواسطة مدير عام مكلف بموجب كتاب رئيس  يدار .1

لمجلس الوطني الانتقالي لالدائرة المالية بالمكتب التنفيذي 

( 228رقم ) (سابقاً )لشعبية العامة بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة ا

م بشأن تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع 2007لسنة 

 .المالية
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 .م2007الملاك الوظيفي للمركز منذ سنة  تحديثلم يتم  .2

 الفنية.التخصصات بعض  إفتقار المركز إلى .3

 . الموظفين التابعين للمركز ددلع هواستيعاب مقرالعدم ملائمة  .4

 م. 2016المركز خلال العام بل معتمدة لا توجد خطة عم .5

لا توجد خطة تدريبية للمركز بالمخالفة لأحكام التنظيم الداخلي  .6

م بإصدار قانون  2010( لسنة 12والقانون رقم ) للمركز

 علاقات العمل. 

رير االتق نظام الرقابة الداخلية وعدم الالتزام بأعدادضعف  .7

 للمركز.المالي  الاداءالدورية عن 

بعمل القطاع ام المركز بإيداع نسخ من الوثائق المتعلقة عدم قي .8

 بالمخالفة لأحكام قرارللمعلومات والتوثيق  الهيئة العامة لدى

 بشأن 2007( لسنة 228اللجنة الشعبية العامة )سابقاً( رقم )

 المركز.تنظيم 

ت لموظفين بوزارة المالية بالمخالفة للقوانين آصرف مكاف .9

 بها.واللوائح المعمول 

 لأحكام قراربالمخالفة الادارية  تقسيماتالبعض عدم تفعيل  .10

م 2008( لسنة 29رقم ))سابقاً( اللجنة الشعبية العامة للمالية 

 .1التنظيم الداخلي للمراكز بإصدار

بالمخالفة  سجل خاص للأصول الثابتة والمنقولةعدم مسك  .11

 والمخازن.لأحكام لائحة الميزانية والحسابات 
                                                           

 مكتب الارشيف الالكتروني  –المكتب القانوني   - 1
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 ليالحكم المح وزارة

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ  

قرارات فور الجتماعات والاعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

         وصور المراسلات الصادرة عنها التي تمنح مزايا  صدورها

في الصلاحيات  اً تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أو

دارية بالمخالفة للقانون لى هيئة الرقابة الإإوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013 ة( لسن20)رقم 

 م. 2016عدم القيام بوضع خطة عمل للوزارة لسنة  .2

 .في تحديث الملاك الوظيفيالتأخر داخلي و تنظيميوجد لا  .3

سك سجل الأصول الثابتة والمنقولة ومطابقتها مع الجرد عدم م .4

 عام.السنوي لكل 

معالجة ظاهرة التسيب الاداري واتخاذ الاجراءات في  تقصيرال .5

القانون رقم  محكالأالقانونية حيال المتغيبين عن العمل بالمخالفة 

ولائحته  العملبإصدار قانون علاقات  م 2010 ة( لسن12)

 .التنفيذية

بالمخالفة علاقات عمل لا تربطهم لجهات وأفراد تسليم سيارات  .6

 .للتشريعات النافذة

 الأزمة.متابعة قفل عهد المجالس المحلية ولجان  في تقصيرال .7
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موظفي صرف مقابل العمل الإضافي لجميع المبالغة في  .8

( لسنة 21لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم )بالمخالفة الوزارة 

 الإضافي.العمل  بشأنم  2013

والمجالس  بالوزارة التدريب والتأهيل للعاملينغياب برامج  .9

 البلدية.

صها لموظفين بالمخالفة يالسيارات وتخص التوسع في شراء .10

 .للتشريعات النافدة

المراقب المالي المزايا الممنوحة لشاغلي الوظائف العليا منح  .11

 بالوزارة بالمخالفة للتشريعات النافدة.

إصدار قرارات وظيفية دون العرض على لجنة شؤون  .12

 م 2010( لسنة 12بالمخالفة لأحكام القانون رقم ) الموظفين

 التنفيذية.ولائحته ر قانون علاقات العمل بإصدا

الموظفين المكلفين من وإقفال العهد تشكيل لجنة لتسوية  .13

لائحة الميزانية  لأحكامبالمخالفة  بالصرف والمراجعة والإعداد

 .والحسابات والمخازن

قد اجتماعاتها الدورية بعالموظفين لجنة شؤون عدم التزام  .14

بإصدار  م 2010( لسنة 12رقم )القانون لأحكام بالمخالفة 

 .قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية

مالية  هيئة عهدالعامة على  صرف مبالغ مالية لشركات النظافة .15

 م. 2012منذ سنة  يتم تسويتها لم

على اعتماداً  وجه الصرفالقيام بوضع سقف لأعدم  .16

 وفي اضيق نطاق. الاحتياجات الملحة والضرورية 
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طة به وس البلدي للقيام بواجباته المنالحرجهاز  تفعيلعدم  .17

 بالخصوص.وأداء مهامه وفقاً للقانون والتشريعات النافذة 

للوزارة ومنها المجالس  الجهات التابعةالتقصير في متابعة  .18

 .والشركات العامة للنظافة وجهاز المدن التاريخيةالبلدية 

ها علاوات السفر والمبيت وتسويتالعهد المالية والتأخر في قفل  .19

بنهاية السنة المالية بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات 

 والمخازن.

 .اتفوق احتياجاتهقرارات نقل وندب للوزارة إصدار  .20

 المجالس البلدية   –ب 

 عدم وجود ملاك وظيفي معتمد. .1

التقصير في أتخاذ الإجراءات القانونية حيال تفشي ظاهرة  .2

 التسيب الإداري بالمجالس.

إصدار قرارات الندب للعمل بديوان البلدية بالرغم لغة في المبا .3

دون عرضها على أعضاء ومن وجود موظفين بديوان المجلس 

 المجالس البلدية.

عدم فتح سجل للقرارات الصادرة عن عمداء بعض البلديات مع  .4

 وتضارب في أرقام وتواريخ بعض القرارات اءوجود أخط

 .الصادرة

لديات بشأن صرف مكافآت مقابل صدور قرارات عن عمداء الب .5

 أعمال دون توضيح أو ذكر الأعمال.
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التقصير في دراسة وتقييم الأداء داخل البلديات والعمل على  .6

 معالجة الاختناقات والتحديات التي تواجه المناطق.

تفعيل الإدارات والمكاتب التابعة للمجالس البلدية وفق لم يتم  .7

( 202الحكم المحلي رقم ) الهيكل التنظيمي الصادر بقرار وزير

 م.2015لسنة 

تكليف موظفين متقاعدين ومعلمين بالعمل بالمجالس البلدية  .8

 بالمخالفة للتشريعات النافذة.

التقصير في معالجة مشكلة المكبات العشوائية ونقل القمامة  .9

 داخل الأحياء والشوارع.

لهم اعمأعدم تفرغ بعض أعضاء المجالس البلدية لأداء  .10

بإصدار قانون  م2010( لسنة 12قانون رقم )لأحكام ال بالمخالفة

 .علاقات العمل ولائحته التنفيذية

( لسنة 59عدم تقيد بعض المجالس البلدية بالقانون رقم ) .11

ولائحته التنفيذية بشأن قانون الحكم المحلي والتعدي  م،2013

على اختصاصات بعض الوزارات خصوصاً ما يتعلق 

 المالية للعميد والأعضاء بالمخالفة. بالتكليفات وصرف المكافآت 

 ريرها اعدم متابعة بعض اللجان المكلفة وحثها على تقديم تق .12

 في الوقت المناسب.

عدم التقيد بالقوانين المنظمة لعمل لجنة المشتريات وتشكيل  .13

( 992لجان عطاءات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم )

 م.2013لسنة 
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ي المبالغ المخصصة لها من قيام بعض البلديات بالتصرف ف .14

قبل وزارة الحكم المحلي ونقلها من باب إلى باب بالمخالفة 

لنظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية القانون 

 والمخازن. 

 الجهات التابعة للوزارة - جـ

 الشركة العامة للمياه والصرف الصحي

وترك  لإرباك العم أدى إلىمن جهة  تبعية الشركة لأكثرنقل  .1

 سلبية على أداء الشركة. أثار

خلال سنة الجمعية العمومية للشركة اجتماعاتها عقد عدم  .2

 بالمخالفة لأحكام القانون التجاري. م 2016

دون اتخاذ عدم محافظة أغلب العاملين على مواعيد العمل  .3

 ذلك.الرادعة حيال الاجراءات 

مخالفة بالسنوات منذ  للشركةالمجمعة الميزانية عدم اعداد  .4

 للدولة. لقانون النظام المالي

 .للتشريعات النافذةالسجلات والدفاتر المالية وفقاً  عدم مسك .5

تكليف اوامر بشأنها الصادر مشروعات العدم البدء في تنفيذ  .6

 .(م 2016 – م2015للعام ) خلال

عمال لا  والمواد الخدمية اللازمةالنقص في الآلات والمعدات  .7

 الصحي. لمياه والصرفاوصيانة شبكة  المحطات
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للاعتداء والمواقع التابعة لها صول الشركة أُ تعرض ممتلكات و .8

 من قبل مسلحين.

شاملة تتضمن الحلول  دراسة فنية وخطةالتقصير في إعداد  .9

لويات المطلوبة لمعالجة شبكات المياه والا والمعالجات وتحدد

 .الامطار ف مياهيصرتالصحي ووالصرف 

الصرف الصحي ومياه الامطار إلى  استخدام اسلوب ضخ مياه .10

بية بالمخالفة بالتشريعات الخاصة بحماية االبحر والاحواض التر

البيئة دون العمل على ايجاد بدائل لتصريفها واستخدامها في 

 المجالات الزراعية وري الحدائق داخل المدن بعد معالجتها.  

بعض على للشركة التقصير في تحصيل الديون المستحقة  .11

 بشأنها. الاجراءات القانونيةت وإتخاذ الجها

تتعدى مباشرة بإصدار تكليفات الادارة رئيس مجلس قيام  .12

 .الاساسي للشركةاختصاصاته وفقاً للنظام 

تأخر الشروع في تنفيذ مشاريع بعض المحطات المتعاقد عليها  .13

بالإضافة الي تأخر استكمال بعض المشاريع ببعض المحطات 

 الأخرى. 

الامطار  الصرف الصحي ومياه بال مياهواستق توقف ضخ .14

المحطات ومن بينها محطات الفتح بمشروع الهضبة بأغلب 

 الخضراء.

تصديق عقود العمل للعمالة الوافدة من قبل التقيد بشرط عدم  .15

 .والتأهيل وزارة العمل
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 شبكات المياهلخرائط مكاتب الشركة بالبلديات أغلب إفتقار  .16

تبع مسارات الشبكة لمعالجة من ت نييوالصرف التي تمكن الفن

 التي تظهر من فترة لأخرى.المشاكل 

الصحي الصرف مياه  ياتمعدم استيعاب بعض الشبكات لك  .17

الاعتماد على إستخدام الابار السوداء بالعديد من  واستمرار

 المناطق.

المائي من مصادر تغذية النهر  كميات الامدادالنقص في  .18

 الصناعي.

 بلس شركة الشغال العامة طرا

الادارية  عدم تطابق عدد الكادر الوظيفي بالكشوفات .1

 والكشوفات المالية بصرف المرتبات.

عدم تقيد لجنة شؤون العاملين بعقد اجتماعاتها الدورية بالمخالفة  .2

ولائحته  م2010( لسنة 12لأحكام قانون علاقات العمل رقم )

 .التنفيذية

الادارية عند عدم تقيد لجنة العطاءات بأحكام لائحة العقود  .3

 ممارستها لمهامها.

تقصير لجان الجرد في اعداد كشوفات بالعجز او الزيادة في  .4

المخزون بعد المطابقة الدفترية مع ارصدة الجرد الفعلي 

 بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية بالشركة.

 تالتهاون في اتخاذ الاجراءات الاحترازية في توفير الحراسا .5

 وأجهزة تتبع للأليات للحد من السرقة. وتركيب كاميرات مراقبة
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التقصير في تامين وتوفير بدل الشغل ومستلزمات الوقاية  .6

 للعاملين.

الاهمال والتقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المواد  .7

صيانة و وقطع الغيار القديمة المخزنة وغير الصالحة للاستخدام

اشتباكات الورشة التي تعرضت للعديد من الاضرار بسبب 

 سابقة.

 الصيانة واصلاح الاليات.بمعدات الخاصة في الالنقص  .8

 .للتلف سؤ تخزين الاليات والمعدات جعلها عرضة .9

بلغت قيمة الديون المستحقة للشركة لدي مختلف الجهات العامة  .10

ستة  (46,893,898وقدره ) اً م مبلغ31/07/2016حتى 

 وثمانمائة وثمانية وثلاثة وتسعون الفاً  ةواربعون مليوناً وثمانمائ

 .اً وتسعون دينار

 شركة الخدمات العامة طرابلس 

 عدم تحديث الملاك الوظيفي للشركة. .1

عدم وجود لوائح ادارية ومالية معتمدة وهيكل تنظيمي يحدد  .2

 طة بكل ادارة.والاختصاصات والاعمال المن

 التأخر في تشكيل مجلس تأديب بالشركة. .3

ية للشركة عن السنوات عدم وجود ميزانية عمومية وتقدير .4

 م(. 2016-م 2015)
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تسديد مبالغ مالية لتسوية ديون اللجنة التسييرية لمجلس  .5

 طرابلس المحلي من ميزانية الشركة.

دفع مكافآت شهرية لعدد من العاملين لا تربطهم علاقات عمل  .6

 بالشركة بالمخالفة للتشريعات النافذة.

ء العام للشركة عدم وجود خطة وبرامج للرفع من مستوي الادا .7

 لتحقيق أهدافها. 

ضعف أداء عمل الشركة وتكدس أكوام القمامة ومخلفات مواد  .8

 البناء بالشوارع والساحات.

التقصير في ازالة الاتربة المتراكمة على أرصفة الطرق  .9

 الرئيسية والفرعية وعدم توفير الاليات اللازمة لإزالتها.   

وبستنتها واجراء الصيانة التقصير في الاهتمام بالحدائق العامة  .10

لازمة لشبكة الري والمحافظة على الاشجار والشجيرات لا

 والمساحات الخضراء والعناية بالمشاتل وتطوريها.

التقصير في صيانة وتجهيز الورش المركزية وتزويدها  .11

بالمعدات والاجهزة والادوات اللازمة للقيام بأعمال الصيانة 

 لأليات الشركة.

ن لجنة المشتريات وفنيي الصيانة بالورش غياب التنسيق بي .12

 ليات ومعدات وقطع الغيار.آالمركزية عند شراء 

 بلغ عددها  وجود عدد كبير من الاليات العاطلة عن العمل .13

 ( آلية دون القيام بصيانتها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.194)
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استخدام أحد مخازن الشركة كمكب للأدوية المنتهية الصلاحية  .14

يعد مخالفا للشروط القانونية والصحية وعدم اتخاذ ما يلزم  مما

 من اجراءات حياله.

إهمال بعض السائقين في المحافظة على الاليات والسيارات  .15

 تقصير في اتخاذ الاجراءات التأديبية حيالهم.الالتي يقودونها و

توقف مصانع معالجة القمامة عن العمل تسبب في الحاق ضرر  .16

 وعدم الاستفادة من عملية تدويرها.بالبيئة المحيطة 

تعرض بعض سيارات الشركة والشركات المساندة لها للسرقة  .17

 والتعديات اثناء جمع القمامة.

ضعف الاهتمام بالجانب الاعلامي وتوعية المواطن بخصوص  .18

وضع القمامة المنزلية في الامكان المخصصة لها وفرزها حتى 

 يسهل على الشركة إعادة تدويرها. 

عدد من الصكوك المعلقة لم يتم تسليمها لأصحابها ولم  وجود .19

 يتخذ بشأنها أي إجراء.

عدم التقيد بعرض الموضوعات على لجنة المشتريات بالمخالفة  .20

للقوانين واللوائح المعمول بها بالإضافة الي صرف عهدة مالية 

 بقيمة كبيرة لم يصدر بشأنها قرار ينظم آلية صرفها.

احنات والسيارات بورش خارجية القيام بصيانة بعض الش .21

 وإهمال دور الورشة المركزية التابعة للشركة 

 عدم تسوية الالتزامات المالية على الشركة. .22
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بالمخالفة لمنشور  تعدم وجود حسابات خاص بالودائع والأمانا .23

 مصرف ليبيا المركزي.

ضعف نظام الرقابة الداخلية والاهمال في القيام بمعظم  .24

 الاختصاصات.

ال والتقصير في الاستفادة من المنظومة الالكترونية التي الاهم .25

تقدم بيانات إحصائية دقيقة وتسهم في أرشفة وحفظ البيانات 

 بشكل منظم.

 جهاز إدارة المدن التاريخية

عدم الاستقرار الإداري للجهاز وانتقال تبعيته للعديد من الجهات  .1

 .للعمل تحت اشرافها

المخالفة لأحكام قرار اللجنة يدار الجهاز بواسطة مدير عام ب .2

م بشأن إنشاء 2006( لسنة 125رقم ) (سابقاً )الشعبية العامة 

 .الجهاز

لم يتم تفعيل المكاتب والفروع التابعة للجهاز الصادر بشأنها  .3

 قرارات إنشاء.

 .الآثار مصلحةالجهاز و ختصاصاتبين االتداخل والتضارب  .4

الدورية عاتها لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعدم التزام  .5

إصدار قانون م ب2010( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام  بالمخالفة

 .ولائحته التنفيذية العملعلاقات 

 مهامالوعدم تناسب المؤهلات العلمية وتخصصات القياديين  .6

 بها.المكلفين 
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المتمثلة في  لدى الغيرالمستحقة  ديونالي تحصيل التقصير ف .7

لمدينة القديمة طرابلس والتي الخدمية بالعقارات ا قيمة ايجار

وثمانمائة وواحد واربعون مليونين  (2,841,924تقدر بقيمة )

 .اً الفاً وتسعمائة واربعة وعشرون دينار

بقيمة المبرمة  أغلب العقود علىالطوارئ  الصرف من حساب .8

ثلاثة عشر مليون ومئتان وواحد وتسعون الفاً  (13,291,480)

تعتبر من  من ان هذه العقود لاغم بالروثمانون دينار  ةوأربعمائ

انون قبالمخالفة لأحكام لات المفاجئة االطواري او الحاعمال 

 النظام المالي للدولة. 

 البلدي الحرس جهاز

 الحكم وزير قرار بموجب مكلف رئيس بواسطة الجهاز يدار .1

 .م2016 لسنة( 57) رقم المحلي

 القانون ملأحكا بالمخالفة للجهاز معتمد وظيفي ملاك يوجد لا .2

ولائحته  العمل علاقاتإصدار قانون ب م 2010 لسنة( 12) رقم

 .التنفيذية

 القانون لأحكام بالمخالفة (ندبشغل الوظائف ) راراتق إصدار .3

 ولائحته العمل علاقاتإصدار قانون ب م2010 لسنة( 12) رقم

 .التنفيذية

 بشأن م1992 لسنة( 10) رقم القانون أحكام بتطبيق تقيدعدم ال .4

 .الجهاز أعضاء رقيةعند ت والشرطة منالأ
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مراعاة  بشأنالجهاز طة بوتقصير في القيام بالمهام المنال .5

لمخابز والصيدليات والاسواق لالمعتمدة المعايير الضوابط و

 .العامة وغيرها

 معها المتعاقد للجهات الضمان قيمةترجيع ب الجهاز قيام عدم .6

 .مستحقاتها تحصلت علىو أعمالها نهتأ التي

المستحقة على الجهاز المالية  التقصير في الايفاء بالالتزامات .7

 ملايين وخمسمائةثلاثة  (3.500)لجهات أخرى والمقدرة بمبلغ 

  ألف دينار تقريباً.

بالمحافظة على مواعيد موظفي واعضاء الجهاز تزام العدم  .8

 الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم. ذوعدم اتخاالعمل 

 والمقاهيت تفتيشية على المحلات التجارية عدم القيام بحملا .9

على لحوم الأغنام والإبل والدواجن والكشف والمطاعم 

للوقوف على مدى توفر  والأسماك بالأسواق والسلخانات

 .بها الاشتراطات الصحية

التأخر في اتمام الاجراءات القانونية حيال السلع والبضائع  .10

 ظ عليها والتحف االمنتهية الصلاحية والتي تم ضبطه

ممارسة الحرس البلدي بالزي الرسمي اثناء عناصر عدم التزام  .11

 .اعمالهم

 لاتصالاتا وسائلوافتقار الادارة العامة وفروعها للإمكانيات  .12

 المكتبية والمستلزمات والقرطاسية والملابس والمواصلات

 بالعمل الخاصة والقيافة
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 نةلصياعض منها لبالوحاجة  الجهاز مقار بعض ملائمة دمع .13

 والتجهيز

 الفروع.ببعض العناصر المتخصصة  نقص .14

 المنحلة والأجهزة الشركات تصفية صندوق

عدم تفعيل إلى تأخر ادارة الصندوق في توفير مقار ملائمة ادى  .1

 .هإداراتعمل بعض 

 .الوظيفي الملاكعدم تحديث  .2

بالمخالفة إجتماعاتها دورياً  الموظفين بعقدعدم تقيد لجنة شؤون  .3

م ولائحته 2010( لسنة 12ن علاقات العمل رقم )قانو لأحكام

 لصندوق.لالتنفيذية وكذلك أحكام اللائحة الادارية 

 .والتصرف التصفية لجان أعمال عن دورية وجود تقارير عدم .4

بالمخالفة  أعمالهاال استكم في والتصرف التصفية لجان تأخر .5

 .م2010لسنة ( 23) رقم التجاري انونقاللأحكام 

 في التصرف بشأن اللازمة الإجراءات اذاتخ في التأخر .6

 عمليات من للحد الموجودات وكافة والمنقولة الثابتة الاصول

 .العام بالمال ضررال وإلحاق الاقتحام

 .صندوقال وعلى من المرفوعة القضايا تابعةالتقصير في م .7

 .الصندوق أموال علىالقضائية  الحجوزات كثرة .8
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 التخطيط وزارة

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ    

 فييور قييراراتالو جتماعيياتالا محاضيير ميين نسييخة إحاليية عييدم .1

            مزايييا تميينح التييي عنهييا الصييادرة المراسييلات وصييور صييدورها

 الصيييلاحيات فييي تغييييراً  تتضييمن أو مالييية التزامييات ترتييب أو

 انونللقي بالمخالفية الإداريية الرقابية هيئية إليى القانونية والمراكز

 .الإدارية الرقابة هيئة بإنشاء م 2013 لسنة( 20) رقم

  (م2016م ــ  2015)المالية معتمدة للسنة خطة عمل  لا توجد .2

 م.2016عدم اعتماد الخطة التدريبية للعام  .3

 م.2016وظيفي لسنة الملاك تحديث العدم  .4

لقرار مجلس الوزراء رقم  ةلمخالفباعدم تشكيل لجنة العطاءات  .5

م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير  2013 ( لسنة492)

 بشأنها.بعض الاحكام 

بإدارة التدريب والبناء المتخصصة الفنية  نقص الكوادر .6

 المناطة بها.بالأعمال والاختصاصات  المؤسسي للقيام

عدم تطوير نظام العمل واستخدام التقنية الحديثة لتنظيم العمل  .7

 الية.  الاداري والمالي بالشؤون الادارية والم

والمرحلة  الثانيعلى الباب  المالية المصروفةعدم قفل العهد  .8

 م. 2015عن سنة 
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المالية التي تخص حساب المسائل تقصير في معالجة بعض ال .9

الودائع والأمانات والمتعلقة بحوالات مالية تخص مرتبات 

وبعض المعلقات التي تخص  التخطيط،كاتب وموظفي بعض م

 قانونية.مبالغ تجاوزات المدة ال

إصدار بعض التفويضات المالية لصالح وزارتي الداخلية  .10

( لسنة 13بالمخالفة للقانون رقم ) ةوالاتصالات والمعلوماتي

م بشأن 2015( لسنة 9م بشأن التخطيط والقانون رقم )2000

 اعتماد الميزانية العامة للدولة.    

لحسابات بالمخالفة للائحة الميزانية واالخزينة عدم التأمين على  .11

 والمخازن.

 القانونية اللازمة حيال الديونالتقصير في اتخاذ الاجراءات  .12

 . للوزارة والمستحقة عليهاالمستحقة 

 مدراء الادارات والوكلاءتوفير سكن لبعض التوسع في  .13

ضوابط معايير أو وجود دون وصرف مقابل الايجار 

 بالخصوص.

الرقم ام قانون اً لأحكلتزام بصرف مرتبات الموظفين وفقالادم ع .14

 .الوطني

  .بالمخالفةصرف مقابل العمل الاضافي لبعض الموظفين  .15

 اتمرتبايقاف صرف  بشأنالاجراءات القانونية  اتخاذعدم  .16

 .عملهمبعض الموظفين الذين انتهت علاقات 

حساب علاوة السفر  المصروفة على السلف الماليةعدم تسوية  .17

عض الموظفين لب 2015ـ  2014ـ  2013 واتوالمبيت عن سن
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وقرار والمخازن الحسابات الميزانية ولأحكام لائحة بالمخالفة 

م بشأن  2007( لسنة 751رقم ) (سابقاً)اللجنة الشعبية العامة 

 علاوة السفر والمبيت.

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن إسترجاع السيارات  .18

 .بالوزارةعملهم  علاقات نتهتا شخاصلأالمسلمة 

 رقابة الداخلية. ضعف نظام ال .19

 الوزارة.المرفوعة من وعلى تأخر في متابعة القضايا ال .20

بفتح سجلات للاعتمادات بالمخالفة قيام المراقب المالي عدم  .21

واعتماده فقط  والحسابات والمخازنئحة الميزانية لأحكام لا

   للاعتمادات.على المنظومة الالكترونية كسجل 

 . داراتبأغلب الا الخبرات الفنيةالنقص في  .22

في الاختصاصات بين مكتب التعاون الفني وبعض التداخل  .23

 .الادارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

عدم وجود رؤية وطنية وخطط تنفيذية يمكن من خلالها تحديد  .24

في تقديم الدعم اللازم لتحقيق اهداف  التي تساهمبرامج التعاون 

 الحكومة.خطة 

الملاك الوظيفي  فيلة باعتمادالكالتأخر في اتخاذ الاجراءات  .25

( 12) القانون رقملمصلحة الاحصاء والتعداد بالمخالفة لأحكام 

 .  ولائحته التنفيذية م بإصدار قانون علاقات العمل 2010لسنة 

الاحصاء والتعداد  لمصلحة التنظيم الداخلي يتم اعتمادلم  .26

 م. 2013( لسنة 90مجلس الوزراء رقم ) لأحكام قرار بالمخالفة
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 للوزارة التابعة الجهات – ب

 مصلحة المساحة

 لأحكاممكلف بالمخالفة  تدار المصلحة من قبل مدير عام .1

 التشريعات النافذة.

وتعثرها في تنفيذ  هائدااثر سلباً على أالاستقرار الإداري غياب  .2

 .اليهاالمهام والاختصاصات المسندة 

 شغل الوظائف القيادية بالمصلحة بقرارات ورسائل تكليف .3

م بإصدار قانون 2010( لسنة 12بالمخالفة لأحكام القانون رقم )

 علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 

العام خلال  التدريبيةوالبرامج الخطط ووث غياب البح .4

 م(. 2016-م2015)

التقصير في متابعة بعض الفروع وعدم توفر المعلومات  .5

 ادائها.اللازمة لتقييم مستوى 

لأحكام حساب الباب الثاني بالمخالفة ببعض الايرادات  يداعإ .6

م 1996( لسنة 373رقم ) (سابقاً )اللجنة الشعبية العامة  قرار

 تنظيم مصلحة المساحة. بشأن

)مبيعات بالرغم من تنوع انشطتها تدني إيرادات المصلحة  .7

خرائط ونقاط مساحية وايرادات عقود عمل وايجارات ورسوم 

 تسجيل(.
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القانونية لتحصيل قيمة الايجارات  التقصير في اتخاذ الاجراءات .8

لاحد المباني التابعة  الشركات المؤجرةالمتراكمة على احدى 

 دينار.   ألف نمئتان وسبعو( 270)حيث بلغت للمصلحة 

م 2013تأخر في تنفيذ أغلب عقودها المبرمة في نهاية سنة ال .9

مما رتب عليها التزامات مالية وقانونية واستمرارها في تجديد 

 ت الضمان لبعض الشركات.خطابا

التخلص  بشأناللازمة القانونية الإجراءات  تخاذاالتقصير في  .10

المعدات والمواد التالفة ومنتهية الصلاحية الموجودة من 

لأحكام بمخازن المصلحة وسحبها من رصيد المخازن وفقاً 

 الميزانية والحسابات والمخازن. لائحة

 التعدادو الحصاء مصلحة     

 قرار لأحكام بالمخالفة للمصلحة الداخلي التنظيم اداعتمعدم  .1

 الهيكل بإصدار م2013 لسنة( 90) رقم الوزراء مجلس

 . والتعداد الاحصاء لمصلحة التنظيمي

 الوظيفي الملاكلازمة لاعتماد لا الإجراءات اتخاذ في التأخر .2

 م2010 لسنة( 12) رقم القانون لأحكام بالمخالفة للمصلحة

 .ولائحته التنفيذية لعملا قاتعلاإصدار قانون ب

 القانونية الإجراءات اتخاذ دونتفشي ظاهرة التسيب الاداري  .3

 .لمتغيبينحيال ا اللازمة

 الدورية اجتماعاتها بعقد الموظفين شؤون لجنة تلتزم لم .4

إصدار قانون ب م2010 لسنة( 12) رقم لقانونا لأحكام بالمخالفة

 .ولائحته التنفيذية العمل علاقات
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 .م2016 العام خلال المصلحة لموظفي تدريبية ةخط وجدت لا .5

غير  السيارات تخريدل اللازمة الإجراءات اتخاذ في التأخر .6

 .للاستعمالصالحة ال

المصلحة   مخازن في توافرها  عدم توفر الاشتراطات المطلوب .7

  .وغيرها الانارةو وسائل الحماية والسلامة المهنيةمن 

 الخارجية وزارة

 وزارةديوان ال -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ  

 فييور قييراراتالو جتماعيياتالا محاضيير ميين نسييخة إحاليية عييدم .1

        مزايييا تميينح التييي عنهييا الصييادرة المراسييلات وصييور صييدورها

 الصيييلاحيات فييي تغييييراً  تتضييمن أو مالييية التزامييات ترتييب أو

 انونللقي بالمخالفية الإداريية الرقابية هيئية إليى القانونية والمراكز

 .الإدارية الرقابة هيئة بإنشاء م 2013 لسنة( 20) رقم

 لوزارة.لعدم وجود خطة عمل  .2

لم يتم التقيد بمدد الايفاد للعمل بالخارج بالمخالفة لأحكام قانون  .3

م بشأن العمل السياسي والقنصلي 2001( لسنة 2رقم )

 وتعديلاته. 

ية عدم التزام لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدور .4

م بإصدار قانون  2010( لسنة 12بالخالفة للقانون رقم )
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ولائحته التنفيذية بالإضافة لعدم كفاءة وقدرة  علاقات العمل

 أعضائها للقيام بالأعمال المنوطة بهم.

لقرار مجلس الوزراء  ةلم يتم تشكيل لجنة العطاءات بالمخالف .5

م بشأن تنظيم عمل لجان العطاءات  2013( لسنة 492رقم )

 تقرير بعض الأحكام بشأنها.و

( 12لقانون رقم )بالمخالفة لأحكام الم يتم تشكيل لجنة تدريب  .6

 .ولائحته التنفيذية علاقات العملإصدار قانون م ب2010لسنة 

داد تقريرها الدورية التي تبين اعبعض التقسيمات بعدم التزام  .7

 .نشاطها وأعمالها

مبالغ فيه لعدد التوسع في إبرام عقود لموظفين محليين بشكل  .8

 ( سفارة وقنصلية.53)

الجاليات الليبية وكذلك السجناء تقصير في متابعة وحصر ال .9

 بالخارج. نالليبيي

 مراجعة الحسابات الدفترية للبعثات الدبلوماسية أدىعدم القيام ب .10

 .ةإلى عدم إحالة نسخ من حساباتها للوزارة لمراجع بها

عر صرف الدينار عند عدم تقيد البعثات الدبلوماسية بتحديد س .11

بالخارج وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموظفين صرف مرتبات 

 م  2015( لسنة 107رقم )

التقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الموظفين غير  .12

 .المحافظين على مواعيد العمل
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لعدد من الضباط  ةالتأخر في ايفاد واتمام الدورة التدريبي .13

باب بالرغم من أن جميع الدورات وتأجيلها دون توضيح الاس

 التدريبية بالجزائر تقدم بشكل مجاني.

إصدار جوازات سفر لموظفين منسبين لوظائف غير منصوص  .14

عليها في التشريعات المنظمة لإصدار جوازات السفر السياسية 

 والخاصة.

اصدار قرارات إيفاد لموظفين للعمل بالخارج دون الرجوع إلى  .15

( لسنة 2لمخالفة لأحكام القانون رقم )لجنة شؤون الايفاد با

 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته.2001

دون ذكر المهمة  مهام رسميةإصدار قرارات إيفاد موظفين في  .16

           او طبيعتها بالمخالفة لأحكام لائحة الايفاد وعلاوة السفر 

 م.2007( لسنة 751بالقرار رقم ) والمبيت الصادرة

مبالغة في ايفاد عدد كبير من الموظفين في مهام رسمية ال .17

بالخارج خلال الربع الثالث بالمخالفة للائحة الايفاد وعلاوة 

 المبيت.السفر و

إيفاد أكثر من وفد للمشاركة باسم الدولة الليبية في فعالية واحدة  .18

السفر  وبأعداد تتجاوز الحد المقرر وفقاً للائحة الايفاد وعلاوة

 .والمبيت

عدم تسوية السلف الممنوحة على حساب علاوة السفر والمبيت  .19

للموظفين الموفدين في مهام خارجية خلال المدة المقررة 

 بالمخالفة لأحكام لائحة الايفاد وعلاوة السفر والمبيت.
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تداخل الاختصاصات بين الملحق الثقافي والأكاديمي فيما يتعلق  .20

وزارة الدفاع الامر بالإشراف على الطلبة الموفدين على حساب 

 الذي انعكس سلبا على تحصيل الطلبة.

تدخل السفارات في التوقيع على الحسابات الخاصة بالطلبة  .21

بالرغم من صدور تعليمات صادرة عن الوزارة تمنع هذا 

 الاجراء.

التأخر في صرف المنح الدراسية للطلبة الدراسين بالخارج  .22

 لأكثر من خمسة أشهر.

اصة بالطلبة المتعلقة بالتمديد والدراسات تجميد التفويضات الخ .23

 الحقلية والتذاكر النصفية والمؤتمرات. 

عدم إحالة القيم المالية الخاصة بالتأمين الطبي للطلبة خلال  .24

 م(.2016-م 2015-م  2014السنوات )

عدم معالجة مشكلة الحصول على تأشيرة دخول لمرافقي الطلبة  .25

 مثل الزوجة والابناء.

تخصصاتهم  سين مؤهلين تربوياً وعدم تناسبعدم وجود مدر .26

وكذلك عدم ملائمة أغلب مع المواد التي يقومون بتدريسها 

 الفصول الدراسية للعملية التعليمية بالمدارس الليبية بالخارج.

 المبالغة في الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة. .27

 تأخر وصول الكتاب المدرسي إلى المدارس الليبية بالخارج. .28

 دم توفر الوسائل التعلمية والمعامل الدراسية بالمدارس.ع .29
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إتمام إجراءات توريد عدد من السيارات بسفارة ليبيا بالمغرب  .30

بالمخالفة للائحة العقود الادارية ولأحكام لائحة الميزانية 

 والحسابات والمخازن.  

لم يتم حصر وتوثيق القضايا المرفوعة من وعلى وزارة  .31

 الخارجية.

اعداد كبيرة من العاملين بعقود محلية لأجانب وليبيين استخدام  .32

 وبأجور مرتفعة. 

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الموظفين الذين  .33

واستمرارهم في اداء اعمالهم  اً انتهت مدة عملهم المقررة قانون

م بشأن تنظيم 2001( لسنة 2بالخارج بالمخالفة للقانون رقم )

 لقنصلي وتعديلاته.العمل السياسي وا

في صرف المرتبات لنفس الموظفين في  ةوجود ازدواجي .34

 الداخل والخارج.

إحالة مرتبات موظفين انتهت مدة عملهم بالخارج بالمخالفة  .35

م، بشأن تنظيم العمل السياسي  2001( لسنة 2للقانون رقم )

 والقنصلي المعدل ولائحته التنفيذية.

 بالسفارات والبعثات الليبية التأخر في إحالة مرتبات العاملين  .36

 التوسع في استئجار المباني للملحقيات. .37

التقصير في متابعة الودائع المالية في حسابات السفارات وكيفية  .38

 التصرف فيها.  
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  الهيئة العامة للشباب والرياضة

 الهيئة ديوان  -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ     

 فييور قييراراتالو اتجتماعييالا محاضيير ميين نسييخة إحاليية عييدم .1

 أو مزاييا تمنح التي عنها الصادرة المراسلات وصور صدورها

 الصيييلاحيات فيييي تغيييييراً  تتضيييمن أو ماليييية التزاميييات ترتيييب

 للقيانون بالمخالفية الإداريية الرقابية هيئية إليى القانونية والمراكز

 .الإدارية الرقابة هيئة بإنشاء م 2013 لسنة( 20) رقم

للهيئة بتكليف مدير عام أسندت له  قيام اللجنة التسييرية .2

 اختصاصات الوكيل ومساعديه بالمخالفة لقرار تشكيلها.

إلغاء كافة اللجان المشكلة بالهيئة ومن ضمنها اللجان الدائمة  .3

 .وعدم إعادة تشكيلها (العطاءات )لجنة

التقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة ظاهرة التسيب  .4

 الاداري.

من مدير لوظيفة واحدة مما دفع ببعض مدراء تكليف أكثر  .5

 .المكلفين بها مامههمن متقديم إعفاءاتهم إلى  الادارات والمكاتب

%( من 100)إبرام عقود استخدام لأعداد كبيرة بلغت ما نسبته  .6

لها بعمل الهيئة دون توفر  ةعدد الموظفين لتخصصات لا علاق

الي للدولة وقانون التغطية المالية بالمخالفة لقانون النظام الم

م وقرار مجلس الوزراء 2010( لسنة 12علاقات العمل رقم )

 م.2013( لسنة 224رقم )
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ت المنفذة والمكاتب اتأخر سـداد المستحقات المالية للشرك .7

الاستشارية المكلفة بالإشراف والمتابعة، الأمر الذي أدى إلى 

لتعامل توقف متابعة الإشراف على المشاريع وفقدان الثقـة فـي ا

 مع الهيئة.

رارات بصرف مقابل ساعات العمل الإضافي لبعض إصدار ق .8

لقانـون رقم نوع العمل ومدته بالمخالفة ل تحديددون  الموظفين

قـرار إصدار قانون علاقات العمل وم ب2010( لسنة 12)

 بتنظيم العمل الإضافي. م2013( لسنة 21مجلس الوزراء رقم )

لفة لأحكام قانون علاقات العمل بالمخاتدريب عدم تشكيل لجنة  .9

وعدم تنفيذ الخطة التدريبية لسنة  م2010( لسنة 12) رقم

 م.2016

لإقامة الدورات التدريبية غيره  دون التخطيطمعهد التعاقد مع  .10

خصوصاً أن الدورات التي ينظمها  وعدم تنويع مراكز التدريب

 المعهد لا تشمل كل التخصصات التدريبية المطلوبة.

المجاني المقدم من بعض الجهات العامة مثل ب لتدريإغفال ا .11

الشباب  ةوزارة الثقافة والتي تتقارب مع هيئوزارة التعليم 

الوطني ب وكذلك المعهد اوالرياضة في أهدافها الخاصة بالشب

 للإدارة.

تكليف موظفين بأكثر من عمل وصرف مكآفات شهرية بقيمة  .12

( لسنة 12ل رقم )( د.ل، بالمخالفة لقانون علاقات العم750)

 م.  2010

التي تم اعتمادها الرياضية  تصحيح اوضاع الانديةالتقصير في  .13

 ( نادياً 455عددها ) غواللجنة الاولمبية والتي بلهيئة المن قبل 
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( لسنة 568رقم )( سابقاً )قرار اللجنة الشعبية العامة لبالمخالفة 

 باعتماد النظام الاساسي الموحد للأندية. م2008

المتعاقد معهم بالإدارات  غلب الموظفينأقيام بتنسيب العدم  .14

 المختلفة بالهيئة.

عدم دمج الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من اللجنة  .15

والاستمرار بصرف  ةمرتبات الهيئ ةبمنظوم ةالاولمبي

تطراً على الوضع  عرفــة التغيرات التيدون محوالات ال

 الوظيفي للموظف.

فية للموظفيـن التابعين للمجلس سوية الأوضاع الوظيتعدم  .16

رغم حل  (سابقاً )الوطني للشباب ومركز التربية الجماهيرية 

م 2012لسنة  (189الجهتين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

لهيئة الشباب  اكافة موجوداتهموا موأيلولة جميع موظفيه

 لمرتباتهم من قبل الهيئة.يهم واستمرار تقاض ةوالرياض

د مع متعاونين على أكثر من وظيفة وتسوية ازدواجية التعاق .17

الوضع الوظيفي لأخرين بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم 

 .ولائحته التنفيذية م2010( لسنة 12)

عـدم تفعيل بعض الإدارات والأقسام بالهيكل التنظيمي والتنظيم  .18

 .بالهيئة الداخلي

اللازم وملفات المتقاعدين من المستندات  شخصيةالملفات خلو ال .19

 توافرها لإبرام عقد العمل وقرارات التعيين.  

الزمني  جعدم التزام الشركات المنفذة لبعض المشاريع بالبرنام .20

 المعتمد للتنفيذ.
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الإهمال والتقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية بفرض  .21

على  الجزاءات المنصوص عليها بلائحة العقود الإدارية

 ير الجادة في تنفيذ التزاماتها.الشركات والمكاتب الاستشارية غ

دوين تاريخ استلام الموقع لبعض المشاريع الالتزام بتعدم  .22

التي  لائحة العقود الإداريةبالمخالفة لأحكام بمحضر التسليم 

بداية سريان مدة التنفيذ تقضي بضرورة تدوين التاريخ لتحديد 

 تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للشركة.التي 

بعض العقود بالرغم من عدم وجود ديد إصدار قرارات بتم .23

خصوصاً للشركات التي مبررات مقبولة تسمح بهذه التمديدات 

 لم تباشر التنفيذ بالرغم من استلامها لمواقع تلك المشروعات.

وتحديد مواقع اختيار التعاقد على تنفيذ العديد من المشاريع دون  .24

 ات المتعاقد عليها.للمشروع

التابعين للهيئة عن متابعة المشاريع  توقف المهندسين المشرفين .25

م 2016( لسنة 112المتعاقد عليها بسبب صدور القرار رقم )

 .إلغاء كافة اللجانبشأن 

عدم وجود أرشيف خاص لحفظ العقـود والعينات والخرائط  .26

 .الهندسية

المستلمة  تالشركا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال .27

 ن.اتجديد خطاب الضممقدمة ولم تقـم بلدفعات 

التعاقد مع في عدم الالتزام بأحكام لائحة العقود الادارية  .28

 .المكاتب الاستشاريةالشركات و
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اثنان وعشرون  (22,500المبالغة في قيمة العقد المقدرة بمبلغ ) .29

ألف وخمسمائة دينار مع إحدى الشركات لتقديم خدمات النظافة 

 ات مالية لذلك.عدم توفر مخصصمن لديوان الهيئة بالرغم 

بالرغم من صدور قرارات إعادة بعض الموظفين لسابق عملهم  .30

صرف مرتباتهم بأثر رجعي من تاريخ استقالة لهم سابقاً و

 الاستقالة.

تمتع المراقب المالي بكافة المزايا الممنوحة لمدراء الادارات  .31

بالإضافة إلى مكافات مالية بالمخالفة لقرار وزارة المالية رقم 

 م.2015نة ( لس8)

صرف دعم مالي من بند دعم جهات أخرى لشركة إدارة  .32

المنشآت واستثمار المرافق الرياضية بقيمة مليون دينار 

لسنة  (514قرار مجلس الوزراء رقم ) لأحكام بالمخالفة

 .م2013

على تعشيب  شركة المتعاقد معهاالصرف كامل مستخلصات  .33

لم بة الانجاز نسمن أن ملاعب بعض النوادي الرياضية بالرغم 

 .%(65)تتجاوز 

مركز شبابي متكامل صرف المستخلصات الخاصة بعقد  .34

حكام لائحة أو الفة للأصول الماليةبالمخ مسلاتةب (ب -نموذج)

  .العقود الادارية بالرغم من تنبيه ديوان المحاسبة على ذلك

صرف مكافآت مالية لمدراء الإدارات والمكاتب ورؤساء  .35

لهم اهي من صميم أعمنظير قيامهم بأعمال ء السر االأقسام وأمن

 م.  2010( لسنة 12بالمخالفة لأحكام قانون علاقات العمل رقم )



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

188 

بأوجه الصرف للصالات الرياضية الموردة بموجـب  عدم التقيد .36

م والمخصصـة لصالح 2013 ( لسنة805المالي رقم ) التفويض

مجمع سليمان الضراط بنغازي ومدرسة قرطبة )كل من 

والمدينـة الرياضية زليتن( والتي تم تخصيصها  طرابلس

م  2013لسنة  (7)لأحكام قانون رقم  ةلمخالفبا لجهات أخرى

م، دون الرجوع لوزارة 2013 للعامباعتماد الميزانية العامة 

التخطيط والتنسيق معها في حالة تغيير أوجه الصرف المحددة 

 بالتفويض.

لصلاحية والمقدرة المنتهية ا نضماالخطابات لم يتم تجديد  .37

مليوناً وسبعمائة  راثنا عش( 12,719,455)بمبلغ إجمالي قدره 

وتسعة عشر الفاً واربعمائة وخمسة وخمسون دينار بالمخالفة 

لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود 

 الادارية.

القيام بإبرام عقود إيجار لعدد من العقارات كسكن لبعض  .38

والمدراء والمتعاونين دون التقيد بالضوابط الموظفين 

والاشتراطات المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 

الي عدم توثيق بعض العقود  ةم، بالإضاف2013( لسنة 346)

عند موثق قانوني )محرر عقود( وتصديقها من مصلحة 

هاء تالضرائب واستمرار دفع قيمة الاجار للمستفيد بالرغم من ان

 بالهيئة.لهم ات عمعلاق

صرف مبالغ مالية كبيرة كدعم لبعض النوادي والاتحادات  .39

م 2015حيث بلغ قيمة هذا الدعم خلال سنة الرياضية 

اربعة ملايين وستمائة وتسعة وخمسون ألف ( 4,659,000)

وسبعة  ةومائ انمليون (2,117,000)م 2016وخلال سنة دينار 
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عدم والدعم  دون وجود ضوابط أو آلية لهذاعشر ألف دينار 

 ا.متابعة كيفية صرفه

    وأشخــاص  في استرجاع السيارات المسلمة لجهات تقصيـرال .40

 .بالهيئةعلاقات عمل  ةأي ملا تربطه

العهد المالية الممنوحة لعدد من التقصير في قفل وتسوية  .41

حيث م(  2015 - م2014-م2013الموظفين منذ سنوات سابقة )

مسة واربعون ألف دينار ( ثلاثمائة وخ345بلغت قيمتها )

 بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

الاتفاق مع بعض شركات السفر والسياحة لحجز تذاكر سفر  .42

وعدم التعامل مع شركات الخطوط مباشرة بالرغم من فرض 

%(كعائد خدمات من قيمة التكلفة 20)نسبة تلك الشركات 

 .الفعلية لكل معاملة

ت التابعة للهيئة دون اويل مبالغ مالية لبعض الجهتحب ماقيال .43

بالمخالفة لقانون النظام لمراقب المالي مراجعتها واعتمادها من ا

 المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

بقيمة  (م2014-م2013)خلال سنتي تحويل ودائع مالية  .44

ة وسبعمائة وسبعون الفاً وخمسمائ انمليون (2,770,580)

لى إعن طريق ادارة الخزانة بوزارة المالية وثمانون دينار 

 .تم تسويتهاتبعض السفارات الليبية ولم 

الثابتة والمنقولة بالهيئة لمتابعتها  صولللأعدم مسك سجل  .45

 وإحكام الرقابة عليها.
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صرف مكافات مالية بشكل دائم خلال العام لرئيس واعضاء  .46

 يعقدوا إلا اجتماعاً واحداً. لجنة المشتريات بالرغم من انهم لم 

المالية والمقدرة بمبلغ  الى الوفاء بالتزاماتهععدم قدرة الهيئة  .47

ومائة وسبعة وستون الفاً ملايين ثمانية  (8,167,410)

 .دنانيرواربعمائة وعشر 

موظفين لأكثر من مهمة رسمية خارجية لحضور الدورات إيفاد  .48

الايفاد لائحة حكام واجتماعات تعقد بذات الفترة بالمخالفة لأ

 وعلاوة السفر والمبيت.

غياب التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية لإمكانية تعزيز  .49

حضورها، والمشاركة بالمؤتمرات الرسمية الإقليمية والدولية 

 .والرياضية التابعة للهيئة ةذات العلاقة عبر الوفود الشبابي

كن من هتمام بوضع خطة لإعداد برامج ونشاطات تملاعدم ا .50

مثل المختصة المنظمات الدولية تقدمه الاستفادة من الدعم الذي 

 .اصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيره

عدم اهتمام الهيئة بمشاركة الشباب الليبي في النشاطات  .51

والدورات والبرامج التي تنظمها وترعاها جامعة الدول العربية 

 للرفع من مستوى الكفاءات لديهم.

المبرمة مع للاتفاقيات ومذكرات التفاهم عدم وجود أرشيف  .52

 نظيراتها بالخارج.

 .رعاية أو دعم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ةأيعدم وجود  .53
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 الهيئة العامة للصناعة والمراقبات التابعة لها 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

فور  قراراتالجتماعات والاعدم إحالة نسخة من محاضر  .1

 سلات الصادرة عنها التي تمنح مزاياوصور من المرا صدورها

في الصلاحيات  اً تتضمن تغيير أو ماليةترتب التزامات  أو

 لى هيئة الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون إوالمراكز القانونية 

 .بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية م 2013لسنة  (20)رقم

 هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد للهيئة. يوجد لا .2

 .م2016للعام  عمل خطة إعداد عدم .3

 م.2016خطة تدريبية للهيئة للعام  وضع عدم .4

حيال الموظفين غير  القانونية الإجراءات اتخاذ في تقصيرال .5

 المحافظين على مواعيد العمل. 

 .والمنقولة الثابتة لأصولل سجل مسكعدم  .6

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترجاع السيارات المسلمة  .7

 قات عملهم بالهيئة.لأشخاص انتهت علا

تكليف موظفين بمهام قيادية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية  .8

 .وخبرتهم العملية

الموظفين وإصدار  شؤون لجنةو عطاءات لجنة تشكيل عدم .9

قرارات وظيفية بالمخالفة لإحكام قانون علاقات العمل رقم 

 .م ولائحته التنفيذية2010( لسنة 12)
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لمباني بطريق الايجار عوضاً عن استمرار الاعتماد على شغل ا .10

 الشراء او امتلاك مباني خاصة بالهيئة والمراقبات التابعة لها.

عدم قفل وتسوية العهد المالية في مواعيدها المحددة بالمخالفة  .11

 لأحكام لائحة لحسابات والميزانية والمخازن.

عدم توفر الاحتياجات والتجهيزات المكتبية من قرطاسية  .12

 .بالمراقبات وسائل اتصالاتواجهزة حاسوب و

 .الصناعية البحوث مركزل التنظيمي الهيكل اعتمادفي  تأخرال .13

 عدم اعتماد الهيكل التنظيمي والملاك الوظيفي للمراقبات. .14

التأخر في إتخاذ الاجراءات الضرورية لتوفير الحماية الامنية  .15

 لبعض مقار المراقبات التي تعرض بعضها للسرقة والنهب.

 للهيئة التابعة الجهات  - ب

 مركز البحوث الصناعية

لا توجد لوائح داخلية تنظم عمل المركز بالرغم من تشكيل لجنة  .1

مقترح تأسيس ومعايير  عدادولجنة لإعداد لائحة داخلية لإ

 . بالمركز والاختصاصيينحاث تسكين الب

العام اصدار قرارات المكافآت المالية خلال  فيتوسع ال .2

ات مالية على طية مالية رتب التزامدون تغ (م2016-م 2015)

تسعمائة وواحد ( 981,762بقيمة اجمالية قدرها ) المركز

  وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنان وستون دينار.

 التوسع في اصدار قرارات تشكيل اللجان الدائمة بالمركز. .3
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منح شهادة براءة الاختراع خلال التأخر في دراسة طلبات  .4

 الصناعية.اعمال الملكية في  (م2016- م2015)سنتي 

عدم التزام أغلب الموظفين بالمحافظة على مواعيد العمل دون  .5

 اتخاذ أية إجراءات قانونية حيالهم.

قائمة على المركز لصالح الغير الالية عدم الايفاء بالالتزامات الم .6

مئتان وستة وثلاثون الفاً وتسعمائة  (236,901)والمقدرة بمبلغ 

 وواحد دينار.

حساب ترحيل الارصدة المتبقية عن السنوات السابقة في لم يتم  .7

إلى ( 128( وحساب الودائع والامانات رقم )127رقم ) التحول

 الايراد العام وفقاً للتشريعات النافذة. حساب

التعاقد على مشاريع دون وجود التغطية المالية اللازمة  .8

 بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية.

 لورق والطباعةالشركة العامة ل

عدم التزام بعض أعضاء مجلس الادارة بحضور اجتماعاته  .1

 دون اتخاذ أي اجراء من الجمعية العمومية للشركة.

 للشركة.معتمد  لا يوجد ملاك وظيفي .2

الهيكل التنظيمي الشركة دون اعتماده من قبل إصدار عادة إ .3

 للشركة.لنظام الأساسي لوزارة الأعلام بالمخالفة 

جزء من موقعها بالإدارة العامة لصالح مصلحة ة الشركتأجير  .4

 الأساسي.بالمخالفة لنظامها الضرائب 
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وجود عقارات متمثلة في شقق سكنية تابعة للشركة مستغلة من  .5

 عاملين ممن بلغو السن المقررة لانتهاء الخدمة واخرين منقبل 

 خارج الشركة.

لين القيام بحفظ الإجازات لمدراء الإدارات دون باقي العام .6

 بالشركة.

تأخر في إنهاء خدمات المنقطعين عن العمل وعدم إخطار ال .7

 بالإجراءات.والتأهيل  مكتب التشغيل بوزارة العمل

السلامة للعاملين بالمخازن والمطابع و الامنعدم توفير وسائل  .8

والتي تحتوي معظمها على مواد كيميائية ضارة بالصحة بشكل 

 مباشر.

 الشركة. متابعة مساهماتالتقصير في  .9

مع نهاية كل سنة مالية العمومية  في اعداد الميزانيةالتأخر  .10

تم اعدادها  خر ميزانيةآان  لتقديمها للمراجعة منذ سنوات، حيث

خارجي حسابات م، وهي معدة من مراجع 2011سنة  كانت

 بالمخالفة للائحة المالية للشركة.

ير المالية المجمعة والتقار السنويةإعداد الميزانية القيام ب عدم .11

المالي للدولة لقانون النظام بالمخالفة سنوات  ذنمالدورية 

 واللائحة المالية للشركة.

عدم إعداد كشوفات المطابقة بين نتائج الحسابات المالية ونتائج  .12

 للشركة.لائحة المالية لبالمخالفة حسابات التكاليف 

اء سجل للأصول الثابتة " السجل المساعد " منذ إنشلم يتم مسك  .13

بالإضافة إلى عدم مسك السجلات والدفاتر المالية الشركة 
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قانون لائحة المالية للشركة ولبالمخالفة الواجب مسكها قانوناً 

 .النظام المالي للدولة

                   تجاوز قيمة المصروفات عن قيمة الإيرادات المحققة  .14

ن أو المحصلة عن سنوات سابقة حيث بلغ إجمالي الإيرادات ع

( ثلاثة ملايين وثلاثمائة 3,396,727)وقدره  اً مبلغ 2015سنة 

بينما بلغت وستة وتسعون الفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ديناراً 

( ثلاثة 13,581,586)ن نفس السنة مبلغاً وقدره ملمصروفات ا

عشر مليوناً وخمسمائة وواحد وثمانون الفاً وخمسمائة وستة 

 وثمانين ديناراً.

عن  الذي يزيددد العاملين بسبب ارتفاع عمرتبات تضخم بند ال .15

 .حاجة الشركة

 للشركة.المالية للائحة بالمخالفة غياب نظام الرقابة الداخلية  .16

لى توفير البيانات وإثباتها بدقة عضعف نظام التكاليف  .17

 للشركة.للائحة المالية بالمخالفة واستخراج نتائجها 

 بأول. عدم إعداد مذكرات التسوية بالمصارف أولاً  .18

 الشركة.ارتفاع قيمة المديونية من وعلى  .19

 المؤسسة الوطنية للتعدين

بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية  تدار المؤسسة بواسطة مدير عام .1

 نشاء المؤسسة.إم بشأن 2007( لسنة 161رقم ) (سابقاً )العامة 

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الإداري واتخاذ الإجراءات  .2

ال المتغيبين عن العمل وفقاً لأحكام القانون رقم القانونية حي
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ولائحته  بإصدار قانون علاقات العمل م2010( لسنة 12)

 التنفيذية.

لإدارة المالية بالمؤسسة وافتقارها للعناصر المالية اضعف أداء  .3

 المؤهلة. 

م 2015) للعامالميزانية التقديرية  عدادإبعدم قيام المؤسسة  .4

لائحة الميزانية والحسابات ام لأحك بالمخالفة م(2016

 .والمخازن

لأحكام المبيت بالمخالفة  ةعلاووتسوية لم يتم قفل العهد المالية  .5

ولائحة الميزانية والحسابات  المالية للمؤسسة لائحةال

 . والمخازن

لأحكام سجل قيد التراخيص والعقود المبرمة وفقاً عدم مسك  .6

 والمناجم. م بشأن المحاجر1971( لسنة 2رقم ) القانون

اللازمة حيال عدم التزام القانونية الاجراءات التقصير في اتخاذ  .7

لمتعاقد عليها بالمساحات االمستثمرين والمستغلين للمواد الخام 

المواقع والمحاجر وشروط التعاقد والاستغلال العشوائي لبعض 

لاستخراج المواد الخام من المحاجر وعدم اتباع الطرق العلمية 

م بشأن المحاجر 1971( لسنة 2القانون رقم )ام وفقاً لأحك

 والمناجم.

التقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية حيال التعديات التي  .8

قامت بها بعض الجهات على مواقع المحاجر في مناطق 

م بشأن 1971( لسنة 2الساحل الغربي وفقاً لإحكام القانون رقم )

 المحاجر والمناجم.
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معلومات دقيقة عن المحاجر المستغلة عدم توفر قاعدة بيانات و .9

 بمختلف مناطق البلاد. 

التقصير في تحصيل الديون المستحقة على الشركات المستثمرة  .10

 لمواقع المحاجر والمناجم مع المؤسسة المقدرة بمبلغ

إحد عشر مليوناً وتسعمائة وثلاثة وعشرون  (11,923,269)

حكام القانون رقم الفاً ومئتان وتسعة وستون ديناراً بالمخالفة لأ

 م بشأن المحاجر والمناجم. 1971( لسنة 2)

م حيث بلغت 2015تحقيق الايرادات المقدرة خلال سنة عدم  .11

خمسمائة ( 504,621قدره )و اً قيمة الايرادات المحققة مبلغ

بنسبة واربعة آلاف وستمائة وواحد وعشرون ديناراً أي 

 %( من الايرادات المقدرة.12.6)

 ةلموارد المائيل الهيئة العامة

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 فييوروالقييرارات  جتماعيياتالا محاضيير ميين نسييخة إحاليية عييدم .1

 مزايا تمنح التي عنها الصادرة المراسلاتمن  وصور صدورها

 الصيييلاحيات فييي تغييييراً  تتضييمن أو مالييية التزامييات ترتييب أو

 للقيانون بالمخالفية الإداريية ةالرقابي هيئية إليى القانونية والمراكز

 .الإدارية الرقابة هيئة بإنشاء م 2013 لسنة( 20) رقم

 .م2016معتمدة للعام  وجود خطة عملعدم  .2

 م 2016عدم تحديث الملاك الوظيفي للهيئة للعام  .3
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إصدار قرارات نقل لموظفين للعمل بالمخالفة لأحكام قانون  .4

 التنفيذية. م ولائحته2010( لسنة 12علاقات العمل رقم )

علاقات قانون لاعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة  .5

 ولائحته التنفيذية.  م2010لسنة  (12)رقم العمل 

 شؤون لجنة اجتماعات عن المنبثقة القرارات من عدد إصدار .6

( 12لقانون علاقات العمل رقم ) بالمخالفة المشكلة الموظفين

 م.2010لسنة 

لمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم تشكيل لجنة العطاءات با .7

 م بشأن تنظيم عمل لجان العطاءات.2013( لسنة 492)

 عدم التزام بعض الموظفين بالمحافظة على مواعيد العمل. .8

 للهيئة الجهات التابعة  -ب 

 الهيئة العامة للمياه

للهيئة بما والملاك الوظيفي  الهيكل التنظيميتحديث عدم  .1

 لقوانين والقرارات الصادرة.ل اختصاصاتها وفقاً  يتماشى مع

الإدارة عمل لجنة عدم اصدار اللوائح الداخلية المنظمة ل .2

رقم  (سابقاً )من قرار اللجنة الشعبية العامة  لأحكام بالمخالفة

 .م بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه1990( لسنة 575)

مجلس الإدارة أحد أعضاء إجراءات حيال تغيب  ةعدم اتخاذ أي .3

 الاجتماعات التي عقدها المجلس. عن كل 
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ارتفاع رصيد الإجازات المتراكمة للموظفين وعدم وضع  .4

المتراكمة وفقاً للقوانين لتمتع الموظفين بإجازاتهم سياسة أو آلية 

 واللوائح المعمول بها. 

لأحكام للتدريب بالمخالفة او وحدة ادارية لجنة عدم تشكيل  .5

إصدار قانون م ب2010لسنة  (12التنفيذية للقانون رقم ) اللائحة

 علاقات العمل.

تحديث الأجهزة والمعدات بالمختبر المركزي التقصير في  .6

 لتلك الاجهزة.التقنية وللمياه والتربة بما يواكب التطورات 

م( أدى 2016 -م2015 -م2014عدم تسييل الميزانية للسنوات ) .7

 الى تأخر تنفيذ المشاريع وركود خطة التنمية.

المراجعة الحسابية الشاملة لكافة المصروفات وجرد عدم القيام ب .8

المخازن والعهد المالية مما أضعف احكام الرقابة الداخلية على 

 المصروفات.

برامج  آلية أوتدني نسبة تحصيل إيرادات الهيئة وعدم وجود  .9

واضحة لتحصيل ومتابعة الإيرادات من كافة الفروع والمكاتب 

 التابعة للهيئة.

 والمراقبات التابعة لها  لإسكان والمرافقل الهيئة العامة

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 ن الاستمرار في مباشرة أعمالها.الهيئة متمكن عدم  .1
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كلجنة العطاءات وشؤون بالهيئة توقف أعمال جميع اللجان  .2

 الموظفين.

 الهيئة. سداد مرتبات الموظفين والعاملين ب تأخر .3

 .لتزامات القائمة عليهاالإيفاء بالا عدم القدرة على .4

عدم إلتزام أغلب الموظفين بالمحافظة على مواعيد العمل دون  .5

 .حيالهم اتخاذ الإجراءات القانونية

م 2011أحداث التعويضات لمتضرري التأخر في صرف  .6

 والصادرة لهم موافقات من الجهات ذات العلاقة.

 عدم وجود هيكل تنظيمي ينظم عمل المراقبات بالمناطق.  .7

ملائمة مقار بعض المراقبات لأداء العمل والنقص في عدم  .8

بعض الامكانيات والاثاث المكتبي وآلات التصوير ووسائل 

 الاتصال والمواصلات.

توقف العمل بأغلب المشاريع وعدم تسديد مستحقات الشركات  .9

 المتعاقد معها على التنفيذ.

عدم اقامة دورات تدريبية للرفع من كفاءة الموظفين  .10

 .تابالمراقب

عدم تسوية الاوضاع الوظيفية لبعض موظفي المراقبات  .11

 والترقيات والتأخر في صرف المستحقات.   تكالعلاوا
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تفشي ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على المخططات العامة  .12

اتخاذ الاجراءات اللازمة  نوالاراضي الزراعية دو

 بالخصوص. 

 للهيئة  الجهات التابعة -ب 

 توثيقلوا مركز المعلومات

 لا يوجد ملاك وظيفي معتمد للمركز.  .1

 م(.2016 -م2015)للعام لا توجد خطة تدريبية  .2

بعد نقل تبعيته لم يتم تحديث التشريعات المنظمة لعمل المركز  .3

من وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة إلى وزارة الاسكان 

 .)سابقاً( والمرافق

ر أمين اللجنة لا يوجد تنظيم داخلي للمركز وفقاً لأحكام قرا .4

( لسنة 179رقم ) )سابقاً(الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز

م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات 2008

 والتوثيق.

رار اللجنة قوفقاً لأحكام بعض تقسيمات المركز لم يتم تفعيل  .5

( لسنة 179رقم ) )سابقاً(الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز

م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات 2008

 والتوثيق.

 جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

الهيكل التنظيمي للجهاز حيث تم اصدار والغاء  ستقراراعدم  .1

( قرارات بالخصوص خلال خمس سنوات واخيراً تم 4عدد )
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م 2010( لسنة 56إعادة تفعيل قــرار لجنة إدارة الجهاز رقم )

 م.2016به في عام  للعمل

 لا يوجد ملاك وظيفي معتمد للجهاز. .2

 التوسع في التقسيمات الإدارية من مكاتب وأقسام ووحدات .3

 .للجهازبالمخالفة للهيكل التنظيمي 

عدة قرارات عن مجلس إدارة الجهاز خلال العام  صدور .4

م بشأن اعتماد أوامر تعديلية لبعض العقود تصل نسبة 2015

العقود لائحة لأحكام بالمخالفة  (%100)لى بها إالزيادة 

 الادارية. 

اختصاص أصيل لكل من إدارة لأداء اعمال تعد تشكيل لجان  .5

لما ورد الشؤون المالية وإدارة الدراسات والتصاميم وفقاً 

 .بالهيكل التنظيمي للجهاز

 أغلب مكاتب الجهاز.تضخم الكادر الوظيفي ب .6

اجتماعاتها الدورية خلال لجنة شؤون الموظفين بعقد تقيد عدم  .7

م 2010( لسنة 12لقانون رقم )ا المخالفة لأحكامبم 2015العام 

 .ولائحته التنفيذية العمل علاقاتإصدار قانون ب

للعام اعتماد مشروع الميزانية بإعداد وإدارة الجهاز  تقم لجنةلم  .8

 (سابقاً )م بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة 2015

 .م بشأن اعتماد اللائحة المالية للجهاز2006لسنة  (294رقم )

م( 2014-م2013)العام التأخر في تسوية العهد المالية عن  .9

بالمخالفة لأحكام ( ثلاثة وستون ألف دينار، 63والمقدرة بمبلغ )
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م 2006( لسنة 294رقم ) (سابقاً )قرار اللجنة الشعبية العامة 

 اعتماد اللائحة المالية للجهاز. بشأن

السفر م تسوية السلف المالية الممنوحة على حساب علاوة عد .10

كذلك السلف الممنوحة للموظفين والمقدرة بمبلغ والمبيت و

وخمسمائة ألف دينار بالمخالفة ( مليون 1.5إجمالي قدره )

 . للتشريعات النافذة

 ةعدم التقيد بأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المتعلق .11

 فيما يخص الإيصالات المالية.بالقيد والإيداع 

م( بالمخالفة 2015-م2014لم يتم اعداد الحساب الختامي للعام ) .12

 .المالي للدولةالنظام لأحكام قانون 

لائحة الميزانية التأخر في تشكيل لجان الجرد بالمخالفة لأحكام  .13

 والحسابات والمخازن. 

ة بالمخالفعدم الالتزام بضوابط تخصيص السيارات واستخدامها  .14

م 2006( لسنة 24رقم ) (سابقاً )لقرار اللجنة الشعبية العامة 

 للدولة.بشأن ضوابط تخصيص واستعمال السيارات المملوكة 

السيارات  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالالتقصير في  .15

 المسروقة. 

( 576,000بقيمة )مبني بمنطقة جنزور  ابرام عقد إيجار .16

م 2012ينار سنوياً منذ عام د ألفخمسمائة وستة وسبعون 

بالرغم من امتلاك الجهاز لمبنيين بمنطقتي باب بن غشير 

يعد بالمبني المؤجر مما الإدارات المتواجدة تستوعب  وتاجوراء

 للمال العام.  اً إهدار
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عدم القيام بإعداد التقارير الدورية حول المشاريع القائمة  .17

عقد والمبالغ  والعقود المبرمة تتضمن البيانات المالية لكل

المسددة والالتزامات المالية القائمة والموقف التنفيذي لكل منها 

   .م 2015م وحتى نهاية سنة  2013للسنوات من 

لم يتم استكمال المنظومة الخاصة بمشروعات الجهاز التي تم  .18

 حلول للمشاكل الفنية بها.   م وايجاد2010البدء في تنفيذها عام 

منظومة المشروعات للعقود المبرمة رجة بعدم دقة البيانات المد .19

المشروعات، القيمة المالية  )عددم من حيث 2013ما قبل سنة 

التنفيذي، إدراج قيم بعض الاضافات لم تكن  المسددة، الموقف

 مدرجة سابقاً(.

 الشركة الوطنية للإسكان والمرافق المساهمة

 ميةفي تعديل النظام الأساسي من قبل الجمعية العموالتقصير  .1

إعطاء الإذن لمجلس إدارة الشركة باستحداث  بعدللشركة 

 وظيفة مدير عام للشركة.

عدم تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بعد استحداث وظيفة مدير  .2

 .عام

 معتمد.عدم وجود ملاك وظيفي  .3

التقصير في معالجة ظاهرة التسيب الاداري واتخاذ الاجراءات  .4

وفقاً لأحكام القانون رقم القانونية حيال المتغيبين عن العمل 

م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته 2010( لسنة 12)

 التنفيذية.
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رقم بالمهام المنوطة بها بالمخالفة للقانون عدم قيام هيئة المراقبة  .5

 م بشأن النشاط التجاري. 2010( لسنة 23)

بما يتماشى والتعديلات  لم يتم تعديل مستخرج السجل التجاري .6

 لى مجلس الادارة.ت عأالتي طر

التقصير في تحصيل الديون المستحقة للشركة لدى الغير  .7

 ( سبعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار. 17.5المقدرة بمبلغ )

توقف العمل بالمشاريع المتعاقد عليها أدى إلى تكبد الشركة  .8

م( والمقدرة 2015 -م2010خسائر مالية كبيرة خلال السنوات )

 وسبعمائة ألف دينار.ن ملايي( ستة 6.7بمبلغ )

صرف مبالغ مالية على شكل سلف للشركات المتعاقد معها  .9

بالباطن على حساب المستخلصات دون وجود لوائح مالية 

 بالشركة تنظم ذلك.

 م. 2015عدم تجديد ترخيص الشركة المنتهي خلال سنة  .10

 استبعاد برنامج التدريب والتطوير بحجة الظروف المالية. .11

 م. 2016لسنة المجمعة الميزانية  التأخر في إعتماد .12

إيقاف العمل بلجنتي العطاءات والمشتريات بالشركة منذ سنة  .13

 م. 2014

 م. 2006لم يتم تجديد الشهادة السلبية للشركة منذ سنة  .14

طة به وعدم ممارسة مجلس إدارة الشركة للاختصاصات المن .15

 .بالشكل المطلوب طبقا للنظام الأساسي
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 الوظائف الشاغرة داخل الشركة.ند شغل عمعايير التقيد بالعدم  .16

تكليف بعض الموظفين بمهام قيادية دون مراعاة الضوابط  .17

 .للمؤهل العلمي والخبرة والمعايير

الذي تقدر م  2007منذ سنة اعتماد الشركة على الإيجار لمقرها  .18

 تسعون ألف دينار شهرياً وعدم السعي( 90,000قيمة إيجاره )

 . خاص بهاإلى امتلاك عقار 

مكتب ضبط الجودة بالمهام المكلف بها بالصورة تقصير  .19

المطلوبة من حيث تقييم المشاريع والإدارات داخل الشركة 

 شهرية للمدير العام بالخصوص.التقارير الوإحالة 

العاملين بعقد إجتماعاتها دورياً بالمخالفة جنة شؤون تقيد لعدم  .20

 .شركةللللائحة الإدارية 

 القانونية بالشركة الشؤون هام رئيس قسم عدم تكليف من يقوم بم .21

 نظم منح السلف ومدة تحصيلها.لائحة مالية تعدم وجود  .22

 المتعاقد عليها منذ فترة طويلة.توقف المشاريع  .23

جراءات احترازية للمحافظة على ممتلكاتها داخل إعدم اتخاذ  .24

 وإتلافها.وسرقتها  هاالمشاريع سبب ضياع

 ع والمكاتب التابعة لها مصلحة التخطيط العمراني والفرو

تدار المصلحة برئيس بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشعبية  .1

إنشاء المصلحة  م بشأن1993( لسنة 18رقم ) (سابقاً )العامة 
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والتي تنص على ان " تتولى إدارة المصلحة لجنة إدارية تتكون 

 ".خ.. المن أمين وأربعة أعضاء...

دون اتخاذ  ظفي المصلحةتفشي ظاهرة التسيب الاداري بين مو .2

  الإجراءات القانونية حيالهم.

الدورية بعقد اجتماعاتها الموظفين لجنة شؤون عدم التزام  .3

إصدار قانون م ب2010( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام  بالمخالفة

 .علاقة العمل ولائحته التنفيذية

 عدم مسك سجل الاصول الثابتة والمنقولة. .4

المتعاقد معها على تنفيذ مشروع تأخر المكاتب الاستشارية  .5

 الجيل الثالث مقارنة بالبرنامج الزمني المقرر.

بعضها  دضعف اداء مكاتب التخطيط العمراني واعتما .6

لتقسيمات ومخططات عشوائية دون الرجوع للمصالحة 

 بالمخالفة للتشريعات النافذة.    

صدور العديد من التشريعات التي تم بموجبها توزيع  .7

راني على عدة جهـات أدى مصلحة التخطيط العاختصاصات م

بين لى تشتت العمليـة التخطيطية وتداخــل الاختصاصات إ

 والجهات الأخرى.المصلحة 

غياب التنسيق بين المصلحة والاجهزة الضبطية في ضبط  .8

المخالفات ومحاربة ظاهرة بناء المحلات التجارية والورش 

لمخططات الصناعية على الطرق والمناطق الخضراء وا

 العشوائية. 

 .المصلحةعض فروع بب ملائمة لعملادارية مقار  ىلإالافتقار  .9
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المؤهلة فنية الناصر إفتقار بعض الفروع ومكاتب المصلحة للع .10

 تأدية أعمالها.ل اللازمة والتجهيزات والامكانيات

 التأخر في صرف مرتبات بعض موظفي الفروع والمكاتب.  .11

نيف الاراضي ومناطق والبناء عدم العمل بلائحة استعمال وتص .12

 بالمخالفة لمعايير التخطيط العمراني.

 عدم استكمال وتحديث بعض مخططات المدن. .13

الاعتداء على بعض موظفي المصلحة وغياب الحماية الامنية  .14

 لمقارها وموظفيها.

قفل بعض مكاتب التخطيط العمراني لأبوابها وعدم حضور  .15

 الموظفين للعمل ببعض المناطق.    

 يئة العامة الاتصالات والمعلوماتيةاله

 الهيئةديوان  -أ 

عدم إحالة نسخة من القرارات والمراسلات التي ترتب  .1

 التزامات مالية لهيئة الرقابة الادارية. 

 عدم التقيد بالهيكل التنظيمي المعتمد. .2

 .عدم وجود ملاك وظيفي معتمد .3

إعارة( دون  -ندب  -إصدار قرارات شغل وظائف )نقل  .4

على لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة لأحكام القانون  عرضها

 ( بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.12رقم )
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عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن مخاطبة الجهات المختصة  .5

 لاستكمال مشروع الحكومة الالكترونية.

 التقصير في تحصيل الايرادات السيادية للدولة. .6

ت القانونية اللازمة لاسترجاع عدد من عدم اتخاذ الاجراءا .7

 بالهيئة. عملهمت اانتهت علاقالمسلمة لأشخاص السيارات 

التضخم في الكادر الوظيفي بالهيئة حيث بلغ عدد العقود  .8

 عقد. 100م أكثر من  2016المبرمة خلال سنة 

 تآالتأخر في انجاز المشروعات وصيانة بعض المعدات والمنش .9

 خريب.التي تعرضت لأعمال الت

عدم تفعيل قانون الاتصالات واللوائح التنفيذية للمخطط الوطني  .10

 للطيف الترددي أدى إلى التأخر في النهوض بقطاع الاتصالات.  

 للهيئةالجهات التابعة  -ب 

 تصالت الدولية الليبيةالشركة 

 قبل من للشركةلعمومية ا الميزانياتلمصادقة على ا يتم لم .1

 العمومية. الجمعية

 لشركةل العمومية الجمعيةقبل  من التنظيمي الهيكل اعتمادعدم  .2

 .لشركةل الاساسي لنظامل بالمخالفة

الإهمال في ترقيم القرارات والمستندات الشخصية بملفات  .3

 الموظفين.
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 الادارية للائحة بالمخالفةوظيفي  ملاك عدادإبعدم القيام  .4

 للشركة.

ة بها ومن بينها تقصير هيئة المراقبة في القيام بالمهام المنوط .5

إعداد تقارير مالية دورية توضح المركز المالي للشركة 

ومستوى سير الاعمال ومدى التقيد بأحكام اللائحة الادارية 

 .للشركة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن

 عدم الالتزام باللائحة الادارية للشركة عند تقييم العاملين. .6

دوريا  اقد إجتماعاتهبعالعاملين عدم إلتزام لجنة شؤون  .7

 .بالمخالفة

تكليف بعض الموظفين بوظائف قيادية لا تتوافق مؤهلاتهم مع  .8

 الادارات المكلفين بها.

عدم تشكيل مجلس تأديب بالمخالفة لأحكام اللائحة الادارية  .9

 للشركة.   

 مراقبة وسجل اليومية سجل مثلوالدفاتر  سجلاتال مسك عدم .10

 لأحكام بالمخالفة الالكترونية تالسجلا ببعض والاكتفاء المخزن

 .تللشركات والمنشآ المالية للائحةا

التأخر في إعداد القيود اليومية وعدم إعداد مذكرات تسوية  .11

( لسنة 23القانون التجاري رقم )المصارف بالمخالفة لأحكام 

 م 2010

التأخر في إصدار لائحة مالية خاصة بالشركة تتماشي مع  .12

للائحة وإستمرار العمل بأحكام انشاطها ونظامها الاساسي 

المالية العامة للشركات والمنشآت والاعتماد على أحكام اللائحة 
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 التي م10/4/1979 الادارية للشركات والمنشاءات الصادرة في

 .تتماشي مع نشاط الشركة ونظامها الاساسيلا 

لأحكام لائحة الميزانية  خالفةبالم الخزائن لىعدم التأمين ع .13

 لمخازن. والحسابات وا

 الموردين سجل خارجالتعاقد مع بعض الشركات من  .14

بالإضافة إلى توريد بعض المواد والمعدات دون  والشركات

 عرضها على لجنة المشتريات أو لجنة العطاءات. 

 . المنتهية المدة الضمان خطاباتعدم تجديد  .15

عدم تسوية وقفل العهد المالية في مواعيدها المحددة بالإضافة  .16

 ا بدون إجراءات رسمية.إلى صرفه

م( بالمخالفة لأحكام 2015-م2014)للعام عدم قفل الميزانيات  .17

 . للائحة المالية

 شركة ليبيانا للهاتف المحمول

 معتمد.تنظيمي وملاك وظيفي عدم وجود هيكل  .1

التعاقد مع مورد جديد لتنفيذ نظام إدارة المواد بإستخدام إعادة  .2

مة التطبيق للإدارة المالية تطبيقات)أوراكل( وكذلك تفعيل منظو

مع شركات  والمشتريات والمخازن بالرغم من تعاقدها سابقاً 

 أخرى للقيام بنفس العمل مما يعد إهدار للمال العام.  

استخدام اسلوب التكليف المؤقت للمهام والوظائف القيادية  .3

صدار قرارات لتلك من إ ولفترات طويلة بدلاً  ةيفلإشرااو
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افق والهيكل التنظيمي والنظام الاساسي التكليفات بما يتو

 للشركة.

ا المعمول بها حاليوتعديل اللائحة الإدارية  عدم تطوير .4

بالإضافة إلى عدم إصدار باقي اللوائح الأخرى ومنها اللائحة 

 المالية ولائحة التدريب.

عدم التركيز على الجانب التدريبي وتطوير القدرات للرفع من  .5

ن واهمال البرامج والخطط لتحسين اداء كفاءة العاملين والفنيي

الشركة واعتمادها في أغلب الاعمال على الخبرات والشركات 

 الاجنبية لتنفيذ الاعمال.

بعقد إجتماعاتها دورياً بالمخالفة لجنة شؤون العاملين تقيد عدم  .6

 للتشريعات النافذة.

تكليف بعض الموظفين بمهام قيادية دون مراعاة المؤهل العلمي  .7

 برة.والخ

 من قبل وزارة العملللمستخدمين عدم إعتماد عقود العمل  .8

 والتأهيل.

كل من رئيس  والصلاحيات بين الاختصاصاتفي التداخل  .9

آت المالية مكافالصرف بشأن  والمدير العاممجلس الإدارة 

 .للمستخدمين

 مجلس الإدارة.باقي أعضاء اختيار في الجمعية العمومية  تأخر .10

حضور الاجتماعات عن الادارة  بعض اعضاء مجلس تغيب .11

ولم تقم  للعديد من المراتها تأجيل إلىادى الدورية للمجلس 
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( لسنة 23تطبيق احكام القانون رقم )بالجمعية العمومية للشركة 

 .م بشأن النشاط التجاري2010

عدم وجود خطط وبرامج لإستثمار الموارد المالية التي تحققها  .12

 لمساهمة في تقديم الخدمات.الشركة لزيادة نسبة الارباح وا

قبل  الواردة منالملاحظات التزام مجلس الادارة بمعالجة عدم  .13

 هيئة المراقبة بالشركة.

 القابضةمن الشركة المستخدمين عدم صرف أرباح  .14

 النظام الأساسي للشركة.بعليها  والمنصوص

والمؤقتة والتأخر في التوسع في صرف العهد المالية المستديمة  .15

 .قفلها

بالمخالفة لأحكام لائحة  أخر في عمل لجان الجرد السنويالت .16

 .الميزانية والحسابات والمخازن

م ببعض  2012عدم الاستفادة من المباني المؤجرة منذ سنة  .17

مبالغ مالية كبيرة ا الشركة المناطق والاستمرار في قفلها كبد

 دون مبرر.

ل عدم تصديق بعض العقود المبرمة خلال السنة الحالية من قب .18

 النافذة.للتشريعات مصلحة الضرائب بالمخالفة 

( 12المالية بالمخالفة للقانون رقم ) التوسع في صرف المكافآت .19

 .م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية2010لسنة 

ها يعرض والربط الضريبيبدفع رسوم الضرائب  الالتزامعدم  .20

 التأخير. لغرامات
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دون أي لمرتب من ا (25%) سبةبنمنح العاملين علاوة تمييز  .21

 .هذه العلاوةصرف ينظم قانوني سند 

الإيداع قسائم و تقارير المبيعات حالةإوالتأخر في إرسال  .22

والشرقية سبب  ونات الصرف بالمنطقة الجنوبيةذوأ الأصلية

 المالية. وتسوية العهدتأخر في إعداد القيود ال

           بسبب نقص المستندية المنتهية  الاعتمادات قفل فيالتأخر  .23

 .بالاعتماداتأو عدم وجود بعض المستندات الخاصة 

اللازمة للتواصل وتقديم  في توفير نقاط التوزيع التقصير .24

 والخدمات للمشتركين.المنتجات 

خدمات المشتركين  في تفعيل وتزويد مركز التقصير .25

اللازمة لزيادة فاعلية التواصل مع  والكوادر الفنيةبالمنظومات 

 لأداء نفس المهام. ىشركات أخر ىعل وتقليل الاعتمادشترك الم

والخدمة تطوير الشبكة الخاصة لالإجراءات  اتخاذتقصير في ال .26

 والخامسالجيل الرابع المقدمة لتكون قادرة على استيعاب 

 .والتوسعات المستقبلية للشبكة

 للاتصالت الجديد المدار شركة

 لشركة.معتمد ل وظيفي ملاك وجود عدم .1

 .شركةلل تأديب مجلس تشكيل يتمم ل .2

 .م2014 عام منذ اجتماع أي لشركةل العموميةلم تعقد الجمعية  .3
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 بالمخالفة الخطر علاوة مثل العلاوات بعضصرف  في لتوسعا .4

 الإدارية. للائحة

 التقيد دون السنوية العلاوة ومنحالعاملين  ترقية يالاستمرار ف .5

 للائحة.اب ئفالوظا جدول في به المسموح الأعلى بالسقف

 ارتفاع قيمة السلف والقروض الممنوحة للعاملين.  .6

 موافقة على الحصول دون كبيرة بمبالغ لمستشارين عقود ابرام .7

 .للشركة العمومية الجمعية

 بالمخالفة الاجتماعية والمساعدات الإعانات صرف في التوسع .8

 .للشركة المالية للائحة

لا تربطهم أية  صلأشخاالآلية  المركبات بعض وإعارة تسليم .9

 .علاقات عمل بالشركة

 مكافآت في المتمثلة العاملين لغير المكافآت صرف في لتوسعا .10

 الشركة.حراسة مقار  على القائمين الأمن أفراد

 السابقة. بالسنوات مقارنةً  م2015 للعام الشركة أرباح تدني .11

 .الثابتة الأصول لبعض العقارية الملكية تحقيقلم يتم  .12

 سوية الدفعات المقدمة للغير.عدم القيام بت .13
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 الثقافة والمكاتب التابعة لها الهيئة العامة 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 فييور قييراراتالو جتماعيياتالا محاضيير ميين نسييخة إحاليية عييدم .1

 مزايا تمنح التي عنها الصادرة المراسلاتمن  وصور صدورها

 حياتالصيييلا فييي تغييييراً  تتضييمن أو مالييية التزامييات ترتييب أو

 للقيانون بالمخالفية الإداريية الرقابية هيئية إليى القانونية والمراكز

 .الإدارية الرقابة هيئة بإنشاء م 2013 لسنة( 20) رقم

 لجنة علىها عرض دون عمل عقود وتوقيع نقل قرارات إصدار .2

 رقمعلاقات العمل  قانون لأحكام بالمخالفة الموظفين شؤون

 .يةولائحته التنفيذ م2010 لسنة( 12)

اً دوري اجتماعاتها بعقد الموظفين شؤون لجنة التزام معد .3

 قانونم بإصدار 2010 لسنة( 12) قمر قانونلل لأحكام المخالفةب

 .التنفيذية هتلائحو العمل علاقات

بالمحافظة على مواعيد العمل الموظفين عدم التزام أغلب  .4

 والمكاتب التابعة لها بالمناطق.بالهيئة 

 للهيئة. لوظيفيا الملاكعدم تحديث  .5

من  لعدد مقطوعة ماليةإصدارات قرارات بصرف مكافآت  .6

 الموظفين بالمخالفة. 

 الداخلي التنظيم الى الرجوع دونالتوسع في تشكيل اللجان  .7

 .المسندة للإدارات والاختصاصات للهيئة
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ستحواذ على ميزانية الهيئة العامة للمسرح والسينما بالمخالفة لاا .8

( لسنة 170الشعبية العامة )سابقاً( رقم )لأحكام قرار اللجنة 

 م.2009

الاستحواذ على السيارات المملوكة للهيئة العامة للمسرح  .9

والسينما دون وجه حق مما إضطرها إلى إيجار سيارات لنقل 

 موظفيها.    

 عن سنوات سابقة. المالية العهد لاقفإ في التأخر .10

المسلمة  سياراتال حيال اللازمة القانونية الاجراءات تخاذعدم ا .11

 .بالهيئةعملهم  تاعلاق انقطعت شخاصلأ

 ة.يالثقاف تبالمكلهيكل تنظيمي إعتماد عدم  .12

 قفل بعض المراكز الثقافية بالمناطق. .13

للأثاث المكتبي والمتطلبات  المراكز والمكاتب الثقافيةإفتقار  .14

 الوظيفية اللازمة.

جهات شغل العديد من المراكز الثقافية وبيوت الثقافة من قبل  .15

 ليست لها علاقة بالقطاع.

عدم تخصيص المبالغ المالية اللازمة لإقامة المناشط الثقافية  .16

 بالبلديات.

غياب التنسيق مع قطاع التعليم لتفعيل المسرح والانشطة  .17

 الثقافية.

 تأخر صرف مرتبات الموظفين ببعض المكاتب. .18
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عدم مسك السجلات والدفاتر المالية وسجل الاصول الثابتة  .19

 نقولة ببعض المكاتب.والم

 للهيئة الجهات التابعة  -جـ 

 الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون.

قرار وزير  أعمال بموجبمكلف بتسيير  بمديرالهيئة  راتد .1

لمخالفة با م2015( لسنة 218الثقافة والمجتمع المدني رقم )

( لسنة 170رقم ) (سابقاً )لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة 

م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للخيالة والمسرح 2009

 والفنون.

منذ سنة المعتمد لهيئة السابق ل تحديث الملاك الوظيفيعدم  .2

م 2015م بالرغم من وجود تعيينات جديدة خلال سنة 2008

 . للتشريعات النافدةوذلك بالمخالفة 

للهيئة في كافة انحاء ليبيا إدارات جديدة وفروع استحداث  .3

م بالمخالفة 2015( لسنة 68ب قرار رئيس الهيئة رقم )بموج

( لسنة 170رقم ) (سابقاً )رار اللجنة الشعبية العامة قلأحكام 

 .م2009

إدارات وتشكيل لجان دون تكليف مدراء بقرارات عدة إصدار  .4

 دراسة مسبقة أدى إلى سحبها وإرباك العمل.

نين واللوائح القيام بتكليف موظفين بمهام قيادية بالمخالفة للقوا .5

 المعمول بها. 
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 لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها الدوريةتقيد عدم  .6

( من اللائحة التنفيذية للقانون 54بالمخالفة لأحكام المادة رقم )

 إصدار قانون علاقات العمل م ب2010( لسنة 12رقم )

لإسترجاع السيارات  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةعدم  .7

 فين انتهت علاقات عملهم بالهيئة.المسلمة لموظ

 .تراكم الديوان المستحقة على الهيئة بسبب نقص الموارد المالية .8

 مركز البحوث والدراسات الفريقية

 عدم تحديث قرار انشاء المركز وتحديد أهدافه بما يتماشى مع .1

 التغيرات التي طرأت على الدولة.

 لمخالفةعام بامدير  عام ونائبيدار المركز بواسطة مدير  .2

( لسنة 176رقم ) (سابقاً )لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة 

 .م بأنشاء مركز بحوث الدراسات الافريقية1983

 م.2012سنة  منذلم يتم تحديث الملاك الوظيفي للمركز  .3

 اجلها.فشل المركز في القيام بالمهام التي أنشئ من  .4

فريقية الافتقار للكوادر الوظيفية المتخصصة في الشؤون الا .5

 والبحوث والدراسات.

للمركز المعتمدة بالهيكل التنظيمي  التقسيماتلم يتم تفعيل بعض  .6

مكتب الاعلام  - مكتب ضمان الجودة - )مكتب الشؤون العلمية

 .مكتب التدريب( -والنشر



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

220 

 ةدوريالبعقد إجتماعاتها لجنة شؤون الموظفين عدم التزام  .7

إصدار قانون م ب2010 ( لسنة12لقانون رقم )بالمخالفة لأحكام ا

 .لتنفيذيةعلاقات العمل ولائحته ا

ضياع الارشيف الإداري للمركز والمخطوطات والوثائق التي  .8

 .ف الدولارات والمتعلقة بنشاطه داخل القارة الافريقيةآلاكلفت 

اختفاء المستندات ومحاضر الاجتماعات والبرامج المتعلقة  .9

المستندات لفنادق وكافة بالموسوعة الافريقية وفواتير الاقامة با

إثر تغيير لجنة الإدارة مما أثر سلبا على أداء المؤيدة للصرف 

 المركز.

 . للتشريعات النافذة بالمخالفةتشكيل لجنة المشتريات  .10

استرجاع  بشأنعدم اتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة  .11

 لموظفين انتهت علاقتهم الوظيفية بالمركز.السيارات المسلمة 

 .لدورة المستندية بالمركزضعف ا .12

قيمة الميزانية التقديرية الباب الأول "المهايا القيام برفع  .13

م دون 2015ميزانية عن لى ثلاثة أضعاف إوالمرتبات" 

 ضوابط.

بالخزينة بالقسم المالي للمركز  وموظف مكلفلا توجد خزينة  .14

 بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
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 لسياحةامة لالهيئة الع

 ديوان الوزارة -أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

 الصادرة والقرارات الاجتماعات محاضر من نسخة إحالة عدم .1

 المادة لأحكام مخالفاً  يعد مما الإدارية الرقابة لهيئة الوزارة عن

 الرقابة هيئة بإنشاء م 2013 لسنة( 20) رقم القانون من( 50)

 .الإدارية

 م. 2016خلال سنة  ةمعتمدة عمل عدم وجود خط .2

 الدوريةلجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها التزام عدم  .3

م بإصدار قانون 2010( لسنة 12القانون رقم )لأحكام  بالمخالفة

  .علاقات العمل ولائحته التنفيذية

 .عدم التزام بعض الادارات والمكاتب بتقديم تقاريرها الدورية .4

 شؤون لجنة لىعرضها ع قرارات وظيفية دون إصدار .5

م 2010( لسنة 12القانون رقم )لأحكام  الموظفين، بالمخالفةً 

 .بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية

الموظفين حيال اللازمة  الإجراءات القانونية تخاذاالتقصير في  .6

 .المحافظين على مواعيد العملغير 

( 7600) حيث وصل العدد إلىعدد الموظفين بالهيئة ضخم ت .7

 موظف.
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عدم الاهتمام بتفعيل المنظومات الادارية والمالية التي تم  .8

 تركيبها.

تسجيل ل لبطاقات المالية لأغلب الموظفيناعدم الاهتمام ب .9

 .هملمرتباتالمتغيرات الشهرية 

من رغم بالعدم الالتزام بتحليل بنود حساب الودائع والأمانات  .10

المالية إلى وزارة  إحالتهمضي عدة سنوات بالإضافة إلى عدم 

لائحة الميزانية لأحكام بالمخالفة )أمانات(  مودعة كمبالغ

 والحسابات والمخازن.

مدى  نشاط السياحي للتأكد منال يمزاولضعف متابعة  .11

بالمخالفة لأحكام استمرارها في مزاولة نشاطها من عدمه 

 التنفيذية.ولائحته  م،2004( لسنة 7)القانون رقم 

مكتب اوردها بمعالجة الملاحظات المالية التي الالتزام لم يتم  .12

نذ سنة ها متكرار بتقاريره واستمرار المراجعة الداخلية

  .م2013

خصوصاً اللجنة والمكلفة  اللجانأعمال نتائج بعدم الاهتمام  .13

خلال السنوات  تصدر اً صك (414)بوجود عدد  ةالمتعلق

تم لم يمليون دينار  (2,9)بمبلغ  م(2015-م2014 -م2013)

 .من الحسابخصمها 

 بالرغم من تبعيتهاستغلاله  المصري وعدم منتزه سيديفصل  .14

المنتزهات الوطنية وفقاً لأحكام قرار  إدارة وتطويرلجهاز 

 م.  2013( لسنة 48مجلس الوزراء رقم )
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 الجهات التابعة للوزارة -ب 

 مصلحة الآثار

بية تدار المصلحة برئيس بالمخالفة لأحكام قرار اللجنة الشع .1

م بشأن إعادة تنظيم 2007( لسنة 360رقم ) (سابقاً )العامة 

 المصلحة.

لفصل التداخل في  الهيكل التنظيمي للمصلحةتحديث في  تأخرال .2

 .الاختصاصات مع جهاز إدارة المدن التاريخية

  .ملاك وظيفي معتمدةعدم وجود  .3

المدن التاريخية مقار إدارية للمصلحة باستخدام بعض المباني  .4

م 2006( لسنة 3لقانون رقم )الة نشاطها بالمخالفة لأحكام لمزاو

بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني 

 التاريخية.

 بالمخالفةلجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها عدم تقيد  .5

لاقات قانون ع م بإصدار2010( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام 

 .ولائحته التنفيذية العمل

 للعمل.ئمة بعض المقار عدم ملا .6

 (.م 2015-م 2014)العام لمصلحة خلال اتدني إيرادات  .7

المعلومات عن أنشطة العديد من المراقبات والمكاتب عدم توفر  .8

 .بها صعوبة الاتصالوالتابعة للمصلحة 
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اعداد الخطط والبرامج لتطوير وصيانة المواقع التقصير في  .9

 خطط لتنفيذالأثرية والمتاحف واقتراح السياسات وال

 المشروعات.

لم يتم تطوير انظمة الحماية لجميع المناطق والمدن التاريخية  .10

والمواقع الأثرية بكافة المراقبات ووضع الخطط اللازمة 

الاعتداءات التي تهدد الموروث الثقافي وعدم تفعيل  ةلمواجه

اللوائح التنفيذية الصادرة بشأن حماية الأثار والمتاحف والمدن 

 .والمباني التاريخيةالقديمة 

بديوان اقتصار عمليات الجرد على حصر المواد والكميات  .11

 حصر الآثار المنقولة أو الوثائق. والمراقبات دونالمصلحة 

المخازن وعدم مطابقتها لمواصفات ومعايير أغلب تهالك  .12

 .وصبراتةالتخزين في كل من رئاسة المصلحة ومراقبتي لبدة 

 ونقص المصلحة مكاتبب العمل رلتسيي مالية هدع صرف يتم لم .13

 أجهزة -مكتبي أثاث - قرطاسية -سيارات) من الامكانيات

وسائل و إنذار اجهزةو - إضاءة -وتصوير حاسوب

 .(مواصلات

 المتاحف وترميم المدن التاريخية.التقصير في صيانة بعض  .14

 الوطنية المنتزهات وتطوير إدارة جهاز

 مجلس قرار لأحكام الفةبالمخ العام مديرلل نائب تسمية يتم لم .1

 .الجهاز انشاء بشأن م2013 لسنة( 48) رقم الوزراء

 .المنتزهاتونشاط  عمل لتفعيل الاستثمارية الخطط وضع يتم مل .2
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 لىإ أدى بالجهاز مستنديةلدورة العدم العمل على ضبط ا .3

 .التنفيذية الإجراءات متابعة صعوبة

 .والمنقولة الثابتة للأصول سجل عدم مسك .4

 لأصولبضم بعض المنتزهات اذ الاجراءات اللازمة عدم اتخ .5

تاجوراء  غابة -الحمرى سيدي) المثالعلى سبيل  جهازال

 .الشاطئ(وادي  – أوباري

 أمنية كمقراتواستغلالها  لمنتزهاتالتعدي على بعض ا .6

طع ها الاخر بقاعتداء بعض المواطنين على بعض إلىبالإضافة 

 رض قزمية.أ إلىأشجارها وتجريف تربتها وتحويلها 

 دون ترهونة البلدي المجلس قبل من الشرشارة منتزهلال استغ .7

 .الجهاز لىإ الرجوع

( 2) رقم المصري سيدي منتزه استغلال من الجهاز يتمكن لم .8

 وفقاً  لجهازل تبعيته من بالرغم الزراعة وزارة قبل من لقفله

 بشأن م2013 لسنة( 48) رقم الوزراء مجلس قرار لأحكام

 .ازالجه أنشاء

 الكبرى بطرابلس المحيطة المنتزهات بتشغيل الاهتمام يتم لم .9

 منتزه -الغيران منتزه) أجلها من انشئت التي هدافوفقاً الأ

 17 منتزه -النصر غابة – البرية الاحياء -المصري سيدي

 "(.سابقاً  العزيزية باب" فبراير
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 للإعلام العامة الهيئة

 فييور قييراراتالوالاجتماعييات  محاضيير ميين نسييخة إحاليية عييدم .1

 مزايا تمنح التي عنها الصادرة المراسلات من وصور صدورها

 الصيييلاحيات فييي تغييييراً  تتضييمن أو مالييية التزامييات ترتييب أو

 للقيانون بالمخالفية الإداريية الرقابية هيئية إليى القانونية والمراكز

 .الإدارية الرقابة هيئة بإنشاء م 2013 لسنة( 20) رقم

بين الوزير السابق  والاستلام تسليمال إجراءات استكمال عدم .2

 المكلف.والرئيس 

 .م2016وملاك وظيفي معتمد لعام  تنظيمي هيكل وجود عدم .3

 .م2016معتمدة لعام  عمل خطة وجود عدم .4

 بالهيئة. تدريبية خطة وجود عدم .5

ومجلس تأديب ولجنة  الموظفين شؤون لجنةتشكيل  دمع .6

 لسنة( 12) رقمل لأحكام قانون علاقات العمبالمخالفة للتدريب 

 .، ولائحته التنفيذيةم2010

التقصير في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال الموظفين  .7

غير محافظين على مواعيد العمل المنقطعين عن العمل و

 2010( لسنة 12حكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم )بالمخالفة لأ

 .م بإصدار قانون علاقات العمل

 م(2016-2015) يون المستحقة على الهيئة للعامارتفاع قيمة الد .8

 تقريباً. ديناري مليون( 2والتي تقدر بمبلغ )
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حكام السيطرة على إفي ضعف نظام الرقابة الداخلية  .9

 .المصروفات

وتسليمها للموظفين  (ي ماكساالو)المبالغة في شراء أجهزة  .10

دون أي ضوابط إضافة إلى عدم إسترجاع الاجهزة من 

 بالهيئة.عملهم  علاقات انتهتين الموظفين الذ

عدم التقيد بأحكام القرارات واللوائح المنظمة لاستعمال  .11

سيارات لأشخاص من خارج ومنها السيارات المملوكة للدولة 

 .الهيئة وعدم مسك سجل خاص لها

 لجنة على عرضها دون م2016 نةخلال س عمل عقود إبرام .12

المعد من وزارة إضافة لعدم التقيد بالنموذج  الموظفين شؤون

م  2010( لسنة 12العمل بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم )

 التنفيذية.ولائحته 

عدم مراعاة الضوابط المتعلقة بتنظيم الملفات الشخصية  .13

 للموظفين.

 واتخاذ الهيئة علىمن و المرفوعة القضاياالتقصير في متابعة  .14

 .حيالها القانونية الإجراءات

دون متابعتها  إعلامية نشاطات مزاولة تأذونا منح في التوسع .15

 بالضوابط الاعلامية. التزامهاللتأكد من 
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 للهيئة  التابعة الجهات – ب

 الصحافة وتشجيع دعم هيئة

 والنظم للتشريعات بالمخالفة للهيئة التنظيمي الهيكل اعتماد .1

 بها المعمول القانونية

 على عرضها دون استثنائية وترقيات تعيين قرارات إصدار .2

 العمل علاقات قانون لأحكام بالمخالفة الموظفين شؤون لجنة

 .ولائحته التنفيذية م 2010 لسنة( 12) رقم

 متابعتها دون عمل بمهام للقيام لجان بتكليف قرارات صدارإ .3

 .بها المعمول مللنظ بالمخالفة اعمالها نتائج عن تقارير وتقديم

 قانون حكاملأ بالمخالفة للهيئة معتمد وظيفي ملاك وجودعدم  .4

 .م 2010 لسنة( 12) رقم العمل علاقات

 التعليمات من بالرغم للمتعاونين قرارات اصدار في الاستمرار .5

مرتبات  صرف تعذر بشأن المالية وزارة من الصادرة

 .اللازمة المالية التغطية توفر لعدم لمتعاونينا

 وفقاً  الدورية إجتماعاتها بعقد الموظفين شؤون لجنة التزام عدم .6

 ولائحته م 2010 لسنة( 12) رقم العمل علاقات قانون حكاملأ

 .التنفيذية

 التزام عدمحيال  اللازمة القانونية الاجراءات اتخاذ في التقصير .7

 المنقطعينوالموظفين  العمل بساعات والموظفين المدراء بعض

 .طويلة لفترات العمل عن
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التقصير في دراسة ووضع خطط مستقبلية وايجاد الحلول  .8

  .الجة المشاكل التي تواجه المطبعةلمع

تكليف موظفين بوظائف قيادية تنقصهم الخبرة أثر سلباً على  .9

  .عمل الادارات المكلفين بها

 لسنة( 12) رقم العمل علاقات قانون بأحكام الالتزام عدم .10

 الشخصية الملفات ضبط بشأن التنفيذية ولائحتهم  2010

 .والموظفين للقياديين

 والمنقولة  ةلات تحليلية للأصول الثابتلم يتم اعداد سج .11

 على يتعلق بالرقابةما  الرقابة الداخلية وخصوصاً  نظام ضعف .12

 وغيرها والمصروفات المفاجئ والجرد الحسابات حركة

  .بالمخالفة للائحة الميزانية والحسابات والمخازن

 وقافللأ العامة الهيئة

 فور قراراتالوالاجتماعات  محاضر من نسخة إحالة عدم .1

         مزايا تمنح التي عنها الصادرة المراسلات وصور صدورها

 الصلاحيات في تغييراً  تتضمن أو مالية التزامات ترتب أو

 للقانون بالمخالفة الإدارية الرقابة هيئة إلى القانونية والمراكز

 .الإدارية الرقابة هيئة بإنشاء م 2013 لسنة( 20) رقم

 م.2016عام لل عدم وجود خطة عمل للهيئة .2

 .م2016وملاك وظيفي معتمد للعام  عدم وجود هيكل تنظيمي .3
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 دون عرضها على لجنة شؤون الموظفينإبرام عقود استخدام  .4

بالمخالفة لقانون علاقات وأخذ موافقة وزارة العمل والتأهيل 

 .ن النظام المالي للدولةوقانو م2010( لسنة 12العمل رقم )

م بالمخالفة 2016لعام  عدم وجود خطه للتدريب والتطوير .5

م ولائحته  2010( لسنة 12لأحكام قانون علاقات العمل رقم )

 التنفيذية.

التوسع في صرف المكافآت والعمل الاضافي دون توفر  .6

بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم  اللازمة ماليةالتغطية ال

 .م2013( لسنة 203)

لأحكام لائحة م بالمخالفة 2015 للعامعدم تسوية العهد المالية  .7

 والمخازن. الميزانية والحسابات 

على حسابات الوقف الاشراف  ىتتولوحدة مستقلة وجود عدم  .8

 ومتابعة إيراداتها ومصروفاتها ومسك السجلات والدفاتر

ت داحيث تبين القيام بالصرف من حساب إيرا بها،الخاصة 

 .الوقف

 مراعاة الضوابط التي تنظمبعض المناطق دون بفتح مكاتب  .9

 فتح تلك المكاتب.

 أموال الوقف واستثمارها. لإدارةغياب الخطط والبرامج  .10

ضعف نظام الرقابة الداخلية في إحكام الرقابة على المصروفات  .11

 وتحصيل الايرادات.  
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 والغازطاع النفط ق

 المؤسسة الوطنية للنفط  –أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ 

لأحكام ة وذلك بالمخالفة الملاك الوظيفي للمؤسستحديث لم يتم  .1

 علاقات العملإصدار قانون م ب2010( لسنة 12لقانون رقم )ا

 .ةولائحته التنفيذي

من الشركات الى عاملين التوسع في اصدار قرارات نقل  .2

م 2010( لسنة 12المؤسسة بالمخالفة لأحكام القانون رقم )

 . ةولائحته التنفيذي العمل علاقاتإصدار قانون ب

( 12لقانون رقم )ابالمخالفة لأحكام شؤون الموظفين تشكيل لجنة  .3

 . ولائحته التنفيذية لاقات العملإصدار قانون عم ب2010لسنة 

ورية الدبعقد إجتماعاتها  جنة شؤون الموظفينعدم التزام ل .4

إصدار قانون م ب2010( لسنة 12لقانون رقم )ا لأحكام بالمخالفة

 . ةولائحته التنفيذي قات العملعلا

 .تزام بعض الموظفين بالمحافظة على مواعيد العملعدم ال .5

صرف مكافآت مالية شهرية لرئيس وأعضاء لجنة العطاءات  .6

م 2013( لسنة 492بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم )

 بشأن تنظيم عمل لجان العطاءات.

للشركة الوطنية لحفر تأخر في اعتماد الميزانية التقديرية ال .7

  .م( 2016-م 2015)للعام  وصيانة آبار النفط
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بيع الأصول الثابتة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن  .8

( لسنة 103المستهلكة بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة رقم )

 م بشأن تشكيل لجنة بيع.2015

قرار مجلس الوزراء رقم لأحكام بالمخالفة ها يإيجار سكن لموظف .9

دمات بديوان م بشأن تحديد قيمة بعض الخ2013( لسنة 346)

 الوزارات.

المصروفات المالية  إجماليالتوسع في المهام الخارجية حيث بلغ  .10

اً م مبلغ2016م والنصف الأول من العام 2015خلال العام 

 اً وثلاثمائة وستة وستون الفملايين ( ستة 6,366,972قدره )و

 اً.وتسعمائة واثنان وسبعون دينار

ة اللازمة بشأن السيارات التقصير في اتخاذ الإجراءات القانوني .11

       بالمؤسسة ات عملهم التي بعهدة موظفين الذين انتهت علاق

أو موفدين في دورت تدريبية بالخارج بالمخالفة لأحكام قرار 

م بشأن اعتماد لائحة  2005( لسنة 27لجنة إدارة المؤسسة رقم )

 استعمال السيارات التابعة للمؤسسة والتشريعات المنظمة. 

المدرجة بكل بند من  عتماداتلإافي حدود  لتقيد بالصرفاعدم  .12

المالي للدولة النظام قانون لأحكام بنود الميزانية بالمخالفة 

 لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.و

لمخازن بالمخالفة لأحكام لائحة لالسنوي  جردالعدم إجراء  .13

 الميزانية والحسابات والمخازن.

 اً بهم وفقومساعديه بالمهام المنوطة  قب المالياالمرتأدية عدم  .14

 . النافذةلتشريعات ل
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منح المراقب المالي ومساعديه بعض المزايا بالمخالفة لقرار  .15

م بشأن تنظيم عمل المراقبين  2015( لسنة 8وزير المالية رقم )

 الماليين.

استخدام نموذج معد مسبقاً لتنفيذ المهام الخارجية دون إصدار  .16

م  2007( لسنة 268لفة لأحكام القرار رقم )قرارات إيفاد بالمخا

 بشأن اعتماد لائحة شؤون المستخدمين بالمؤسسة.

          أدى  ستحقاقهااالتأخر في تحصيل قيمة الشحنات عن موعد  .17

 الفائدة.لى تراكم إ

تكرار اندلاع  إلىالتقصير في معالجة المشاكل التي تؤدي  .18

 الحرائق والتسرب النفطي بالمواقع.

لمدة خلال االمكلفة بها المهام نجاز في إ للجان المشكلةاتأخر  .19

 المحددة وقيمة المكافأة المستقطعة وفقاً لقرارات تشكيلها. 

لا توجد خطة ودراسات مستقبلية لتطوير المصافي القائمة          .20

او انشاء مصافي جديدة بجميع الحقول والموانئ النفطية لسد 

 السوق المحلي   تاحتياجا

الوطنية لحفر تجديد السجل التجاري الخاص بالشركة لم يتم  .21

  .م19/08/2016 منذوصيانة آبار النفط 
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  الشركات النفطية  –ب 

 شركة البريقة لتسويق النفط

نات أدى إلى ارتفاع عدد يالمبالغة في ابرام عقود العمل والتعي .1

           م 2011بعد سنة العاملين من عدد %( 44العاملين بنسبة )

 زيادة كبيرة في بند المرتبات. إلىو

انخفاض السعة التخزينية بمستودعات الشركة لخروج العديد  .2

 من الخزانات عن الخدمة والتأخر في صيانتها. 

المنتجات النفطية  عدم قدرة الشركة على تغطية السوق من .3

 المحلية واعتمادها على الاستيراد. 

تية للشركة تدني نسبة الصرف على أغلب مشروعات البنية التح .4

 أثر سلبا على نشاطها.

 تحصيل الديون المستحقة لصالح الشركة.التقصير في  .5

وزيع الوقود الشركات ومحطات ت ارتفاع قيمة مديونية عدد من .6

 .وبعض الزبائن دون وجود ضمانات كافية

ارتفاع نسبة مديونية شركات التوزيع حيث تمثل ما نسبته  .7

 .الاجماليمن ( 12%)

ذ الاجراءات القانونية حيال العقارات المملوكة التقصير في اتخا .8

 .للشركة المستغلة من قبل الغير
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 (فيبا سابقا شركة)شركة الهروج للعمليات النفطية 

إلى وجود بعض اللوائح المعمول بها في الشركة غير مترجمة  .1

  .بالمخالفة للتشريعات النافذة العربية بما فيها اللوائح الماليةاللغة 

ن مستخدميلالحضور والانصراف لنظومة معدم تفعيل  .2

 بالشركة.

اتفاقية التشغيل من قبل لجنة النسخة العربية من عدم اعتماد  .3

 الملاك.

مراجعة وصياغة  فيعدم تفعيل دور الإدارة القانونية بالشركة  .4

عن لجنة إدارة الشركة  تصدر التيالقرارات وإعداد اللوائح 

 الترجمة.أعمال و الاستفساراتالرد على  فيوحصر دورها 

الشركة واقتراح بمراجعة القوانين واللوائح المعمول بها عدم  .5

بالرغم من طلب المؤسسة الوطنية للنفط  لهاالتعديلات اللازمة 

 ذلك. 

 يناثقال كاهل الشركة بتعيينات لمستخدمين جدد غير مؤهل .6

 النفط.مجال  فيللعمل 

وسكنية ة مقرات إداريبشأن بناء عدم وجود خطة عامة للشركة   .7

 .اَ مبالغ طائلة سنوي هاعلى الإيجارات التي تكلف والاقتصار

عدم القيام بجرد كافة الاصول الثابتة والمنقولة وعلى الاخص  .8

 .الآليات والسيارات
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شراؤها خلال تم عدم العمل بالمنظومة الادارية المتكاملة التي  .9

مليون  (1,879,200اجمالية قدرها )م بتكلفة 2008سنة 

 يورو.الفاً ومئتان  نوتسعة وسبعو ةئوثمانما

المصروفات التشغيلية مقارنة بالمخصصات قيمة ارتفاع  .10

 في الباب الاول والثاني. 2015لسنة المعتمدة 

دقيق لديونها المستحقة لدى  بإجراء حصرعدم قيام الشركة  .11

 المطالبة بهذه الديون. جديتها فيلى عدم إ الغير اضافة

 الانتاج. نتيجة توقف خسائر كبيرةلالشركة تكبد  .12

للاعتداء  الحقول وخزانات النفط التابعة للشركةبعض  تعرض .13

 الاستكشاف.توقف نشاط أدى إلى  وعمليات سطوالمسلح 

 شركة الزويتينة للنفط

 هاونظام 351/2006عدم تعديل قرار انشاء الشركة رقم  .1

 م. 2008 ةسنمع الشريك الاجنبي  العودة ةتفاقياالاساسي بعد 

 لمعاملات الإدارية والتقارير تعد باللغة الانجليزيةاغلب ا .2

 النافذة.بالمخالفة للتشريعات 

المدراء أثناء تمتعهم بالإجازات يحل محل عدم تكليف من  .3

( لسنة 12السنوية بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم )

 م.2010

العمل بالمحافظة على مواعيد عدم إلتزام أغلب المستخدمين  .4

 .المخالفين لاجراءات القانونية اللازمة حيالاإتخاذ  وعدم
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 النافذة. بالمخالفة للتشريعاتون العاملين ؤلجنة شتشكيل عدم  .5

 ةانهاء خدمات بعض المستخدمين واخلاء طرفهم دون تسوي .6

 وضاعهم المالية.أ

 الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط

 . منذ سنواتلشركة المنتهي تجديد ترخيص اعدم  .1

 للمراجعةلتقديمها اد الميزانيات الختامية للشركة عدم إعد .2

 م.2015م إلى 2011منذ سنة والمصادقة عليها 

واستخدامها التوسع في صرف العهد المستديمة والمؤقتة  .3

 الصرف.كأسلوب من أساليب 

 شراؤهاوجود العديد من اوامر الشراء لمعدات وقطع الغيار تم  .4

 بالمخازن.ولا يوجد ما يفيد استلامها 

عدم القيام بتشغيل منظومة الحضور والانصراف التي تم  .5

 ثلاثة وثمانون ألف دينار. (83,000) بمبلغ شراؤها

 منها بمخازنمستفاد الوجود العديد من قطع الغيار المختلفة غير  .6

 الشركة لم يتم حصرها وتخريدها والاستفادة من قيمتها.

ر أساليب طوتناسب تلم تعد عدم تحديث الحفارات القديمة التي  .7

 الحفر.

في أسعار التشغيل اليومي للحفارات مقارنة مع الزيادة  انخفاض .8

 التشغيل.في تكاليف 
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لى المواقع إعزوف بعض المشغلين والفنيين عن الذهاب  .9

الصحراوية بسبب الظروف الأمنية سبب في توقف بعض 

 المواقع الصحراوية.عن العمل بالحفارات 

ود الديزل والأعمال صعوبة إمداد مواقع الحفارات بوق .10

 اللوجستية وارتفاع أسعارها وتناقصها أحيانا.

 شركة الواحة للخدمات النفطية

المبرم غياب دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع العقد  .1

والذي شابه العديد من التجاوزات  ة(برج أبوليل) لإيجار

 بلغ قيمتهوالمخالفات ومن بينها المبالغة في عقد التشطيب الذي 

 دينار. مليون خمسة وعشرون  (25)

معرفة حصر ومسك سجل خاص بالسيارات أدى إلى عدم عدم  .2

اتخاذ الاجراءات والتقصير في المملوكة للشركة عدد السيارات 

 .منها المسروقةالقانونية اللازمة حيال السيارات 

عدم استخدام اللغة العربية في بعض المعاملات الداخلية للشركة  .3

 فذة.االنات بالمخالفة للتشريع

بالمخالفة  عدم اقفال العهد المالية بنهاية السنة المالية المنتهية .4

 النافذة.للتشريعات 

التعاقد بطريق التكليف المباشر لتوريد بعض المستلزمات  .5

 بالمخالفة للائحة العقود الادارية.

مبالغ مالية لتغطية البرنامج التدريبي عند  ةعدم تخصيص أي .6

 .م 2016ميزانية عداد إ
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الذي دفع  العاملين، الامرعدم استيعاب مقر الشركة لجميع  .7

إلى اعفاء بعض العاملين من الالتزام بمواعيد العمل مع الشركة 

  صرف مرتباتهم.

 شركة تموين الحقول النفطية

ن العاملين ؤواجتماعات لجنة ش هعدم الالتزام بتنفيذ ما تتضمن .1

 .ةمن قرارات وتوصيات في الوقت المحدد بالمخالف

لذي صرفت من الغاية والغرض اصرف عهد مالية دون بيان  .2

 .أجله

الشركة لدى مصرف حساب سحب على المكشوف من ال .3

للشركة شاشة الوضع المالي الامر الذي يوضح هالصحاري 

 تفوق ايراداتها. هاان مصروفات خاصة

بقيمة  الغيرلصالح ارتفاع قيمة الديون المستحقة على الشركة  .4

موزعة على مصلحة دينار مليون عون اثنان وتس( 92)

 والموردين.الضرائب وصندوق التقاعد والتضامن 

بالرغم من الوضع  ت التشجيعيةآالمبالغة في صرف المكاف .5

  للشركة. المالي المتأزم

لائحة التعاقد الموحدة بالمخالفة لأحكام شكيل لجنة عطاءات ت .6

يد السلع على التعاقد لتورها اقتصار عملووالغاز  النفط لقطاع

 التموينية والغذائية دون غيرها.

عند ممارسة الشركة بالنظام الاساسي بما ورد لتزام الاعدم  .7

 .لنشاطها
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ضياع المستندات اللازمة بشأن عدم اتخاد الاجراءات القانونية  .8

 مقر الى اخر.من اثناء انتقالها والمالية الادارية 

 الشركات بعضتكليف  دعدم الالتزام بالتشريعات النافذة عن .9

 للتفتيش على المواد والشحنات التي يتم توريدها من الخارج.

 الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق والمشروعات النفطية

( لسنة 20قرار مجلس الوزراء رقم )أحكام لم يتم التقيد بتنفيذ  .1

نص على "أن يكون  الذيم بشأن إعادة تنظيم الجهاز 2013

زي ويجوز فتح فروع أو المقر الرئيسي للجهاز مدينة بنغا

 مكاتب له في المناطق التي تتطلب وفق الاحتياجات".

 مالية،)ولوائح داخلية  وملاك وظيفيلا يوجد هيكل تنظيمي  .2

 العمل.لتنظيم سير معتمدة فنية( إدارية، 

بالمخالفة  ةدورياللجنة شؤون العاملين بعقد اجتماعاتها تقيد عدم  .3

علاقات إصدار قانون ب م2010( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام 

 . ولائحته التنفيذية العمل

م 2014) خلال العام اً ( موظف52قود عمل لعدد )إبرام ع .4

 للدولة.المالي النظام لأحكام قانون  بالمخالفة (م2015

شراك المراقب المالي في اعداد مشروع الميزانية عدم ا .5

 والمخازن.بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات 

يتم إقرار مشروع الميزانية من قبل مجلس الإدارة للجهاز  لم .6

م بشأن 2013( لسنة 20قرار مجلس الوزراء رقم )لبالمخالفة 

 إعادة تنظيم الجهاز.
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عدم التزام أعضاء مجلس الادارة بعقد اجتماعات المجلس  .7

  ئها شهرية لأعضاالمكافآت الصرف منتظمة ومع ذلك تم  ةبصف

 م.2015ل سنة خلا

 منالغرض قرارات منح مكافآت مالية دون تحديد إصدار  .8

 .صرفها

وتسعمائة واربعة ملايين  ةخمس (5,974,000إدراج قيمة ) .9

تقديرات بإجماليات فقط لبند نفقات التشغيل وسبعون ألف دينار ك

لأحكام بالمخالفة  ه)الباب الثاني( دون بيان كل بند على حد

 .والمخازنالميزانية والحسابات  لائحة

ومسك الالتزام بالضوابط الخاصة بإعداد أذونات الصرف عدم  .10

 الميزانية ئحةلصندوق بالمخالفة لأحكام لاادفتر يومية 

 والحسابات والمخازن.

صرف مكافأة شهرية مقطوعة للمراقب المالي بالجهاز بموجب  .11

للتشريعات  م بالمخالفة2015( لسنة 92قرار وزير النفط رقم )

 النافذة.

ومع م 3/1/2016 لجهاز بتاريخجديد ل لمقرإبرام عقد ايجار  .12

سداد ايجار المقر السابق حتى نهاية ذلك تم الاستمرار في 

ضافية بقيمة صرف مبالغ مالية إترتب عليه م 15/7/2016

 .مائة وثلاثون ألف دينار (130,000)

 سنواتالعدم تسوية بعض العهد المالية المصروفة خلال  .13

النظام المالي للدولة ولائحة  م( بالمخالفة لقانون2010-م2009)

 الميزانية والحسابات والمخازن.
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( م2015 إلىم 2009داد الحساب الختامي للسنوات )اععدم  .14

 .النظام المالي للدولة بالمخالفة لأحكام قانون

 والجهات التابعة له صرف ليبيا المركزيم

 مصرف ليبيا المركزي   –أ 

 -الآتي: من خلال المتابعة لوحظ    

( 20) رقم للقانون بالمخالفةالتقيد بإحالة القرارات الصادرة عدم  .1

 .الإدارية الرقابة هيئة إنشاءب م 2013 لسنة

عمل مشتركة  ليةألوضع  وزارة الاقتصادمع  التنسيقعدم  .2

ضمن  وفق احتياجات السوق الفعلية الاستيرادعمليات لضبط 

 النقد الأجنبيمن موازنة استيرادية وفق المتوقع تحصيله 

 .ووضع سقف للحوالات الخارجية لهذه الموازنة

 .العام الإيراد حسابفي  الأرباحإيداع  عدم .3

العام  خلالأي اجتماع  للمصرف العمومية الجمعيةعقد  عدم .4

 (.م2016 -م  2015)

لسنة ( 47) رقم داالاقتص وزارةبقرار  مصرفال دتقي عدم .5

 السلع. بعض لتوريد مؤقتال حظرال بشأن م2015

 الامتثال قانون في للتسجيل النوارن لمصرف قةمواف منح .6

 م 2005 لسنة( 1) رقم لقانونل بالمخالفة( الفاتكا) الضريبي

 .والنقد والائتمان المعدل المصارف بشأن
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 دون التجارية للمصارف والقرارات المنشورات بعض إصدار .7

 . المصارفعمل  أداء على سلباً  أثر معها تنسيق

 السيولة مشكلة حل شأنها من فيذيةتن اجراءات ةأي اتخاذ عدم .8

 عملة من توريده يتم ما على والاعتماد بالمصارف المالية

 جديدة.

 أداء على الرقابيةحكام سيطرته إمتابعة و في تقصيرال .9

 الاعتمادات بفتح يتعلق فيما خاصة التجارية المصارف

 .المستندية

 بمهام المكلفة اللجان عمل جراءاتتسهيل إو التعاونعدم  .10

 في وما الخارجفي  الليبية والقنصليات السفارات على تفتيشال

  حكمها.

 ختيارالافي  العشوائيةو المستندية عتماداتلإا انجازفي  تأخرال .11

 المصارف قبلمن  إليه المحالة المستندية الاعتمادات واستكمال

اعتبار حاجة السوق الضرورية من السلع  دون التجارية

 . ين الاعتبارها بعذأخوالبضائع التي يجب 

 %(82)س مال مصرف الجمهورية بنسبة أالمساهمة في ر .12

والنقد  المصارف بشأن م2005 لسنة( 1) رقم للقانون بالمخالفة

  .المعدلئتمان لاوا

 للمصرف. التابعة الجهات – ب

 مصرف الجمهورية

 بالخارج المراسلين لدى الجمهورية مصرف حسابات انكشاف .1

واحد واربعمائة  (421) تجاوزت بقيمة مراسلاً ( 16)عددهم و
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 ليبيا مصرفإلى ذلك  في السبب دوويع دولار مليون ونوعشر

  المركزي.

 والصور العملاء توقيعات بإدخال الفروع بعض التزام عدم .2

 ضعفأ مما( وبيك فلكس) المصرفية بالمنظومة الشخصية

 . والرقابة التدقيق عملية

 منظومةيسية بالفروع بالإدارة الرئ ربط كافةفي  تقصيرال .3

 بتركيب الفروع بعض مطالبةبالرغم من  (كيوب فلكس)

 . لها الجديدة تالإصدارا استحداث على العمل وعدم المنظومة

 عدم بحجة الزبائن أمام أبوابها المصرف فروع بعض إقفال .4

 السحب على ررف لا يقتصاأن عمل المصعلماً ب السيولة توفر

 .الإيداعو

 وفروع العامة الإدارة ينب المعلقات حجم رصيد تضخم .5

 طبيعة ذات حسابات وظهوروالتقصير في تسويتها  المصرف

  المالية. القوائم صحة في يؤثر الذي الأمر طبيعتها عكس مدينة

 السيولة تنظم التي لحلولاو الآليات وضعفي  المصرف تخبط .6

 أغلب وتوقف( الذاتي السحب بطاقات)والتأخر في إصدار 

 . بها التعامل عالبي نقاط خدمة مقدمي

لازمة لتسوية المعلقات لالتقصير في اتخاذ الاجراءات ا .7

  .المتراكمة منذ سنوات بين الفروع والادارة الرئيسية

 بقيمة تقدر خسائرالامر الذي كبده  المصرف نشاط تدنى .8

  م. 2016 الأول الربع عن ليبي دينار مليون (2) تجاوزت
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 مصرف من الأجنبية لةالعم شراءقبل  الحجيج حوالات تنفيذ تم .9

 )قائمة المبدئية الفاتورة وجود عدم إلى بالإضافة المركزي ليبيا

 الفعلية التكلفة تقدير سهااأس على تم التي( والتكاليف الحجيج

 من للمتبقي بالنسبة الامر وكذلك ،م2016 الحج لموسم

 .م2015للعام  الحج موسم مستحقات

 العلاج لحوالات المنظمة والضوابط الشروطب التقيد عدم .10

 لنفس تكرارتبين وجود  حيث م 2016 سنة خلال والدراسة

 بالمصرف. الداخلي المراجع من بعضها إعتماد وعدم العميل

 متفاوتة بمبالغأحد الفروع ب ةوغير مسدد قائمة اعتمادات جودو .11

ألاف مئتان وثلاثة ( 203,000)وستمائة دينار  (600) بين ما

 الوطنية الشركة) مثللها  لقانونيةا الصفة انتهت لجهات دينار

 مصرف - المتعددة بفروعها المحلى التسويق شركة - للأسواق

 (.سابقاً ) الأمة

 لقرار المخالفةبتوريدها  ورظلسلع مح مستنديه عتماداتفتح ا .12

 م.2015 لسنة( 147) رقم الاقتصاد وزير

فتح اعتمادات مستنديه لشركات أغلب رأسمالها أجنبي وعلى  .13

رسمي بمصرف ليبيا المركزي لتوريد مواد خام لإنتاج السعر ال

 المشروبات الغازية.

لم يقم مصرف الجمهورية فرع عين زارة بإرجاع المبالغ  .14

المالية المخصومة من حسابات جهاز الحرس البلدي بالتزوير 

 ةسبعمائة وثماني( 718,000م والتي بلغت ) 2014خلال عام 

 دينار.  ألفعشر 
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 لوطني ا التجاري مصرفال

تكليف مدراء الفروع من قبل المدير العام للمصرف بالمخالفة  .1

 للنظام الاساسي للمصرف.

 .عدم وجود ملاك وظيفي معتمد للفروع .2

الاداري واتخاذ الاجراءات  ظاهرة التسيبالتقصير في معالجة  .3

القانون رقم  لأحكامالقانونية حيال المتغيبين عن العمل وفقاً 

ولائحته  العمل قانون علاقاتر م بإصدا2010( لسنة 12)

 .التنفيذية

الشكلية والموضوعية المتعارف عليها عدم التقيد بالإجراءات  .4

الاقسام أو نقل موظفين المتبعة عند تكليف رؤساء إدارياً 

وبالأخص إعداد محضر التسليم والاستلام بين الرئيس المكلف 

 السابق.والرئيس 

فروع دية في اغلب بالدورة المستنالالتزام والتقيد عدم  .5

عتماد لإالمراجعين  إلىإحالة المستندات  ميت لاحيث  المصرف

 اليومية.المعاملات 

القيام بتسليم دفاتر صكوك لبعض الجهات بالفرع الرئيسي  .6

 المستلم.وفرع الظهرة دون توقيع 

عدم وجود بعض أسماء مستلمي دفاتر الصكوك وتواريخ  .7

وجود ما يفيد إطلاع  استلامها بالفرع الرئيسي إضافة لعدم

 السجل.المراجع الداخلي على 

وجود كشط مخالف للإجراءات القانونية المتبعة في تصحيح  .8

بدلاً من التسطير عليها في التصحيح  الأخطاء واستخدام قلم
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سجلات الخزينة وسجل الصرافين في بعض الفروع بحجة 

 السجل.المحافظة على نظافة 

وب تعبئتها بالسجلات مما يعد عدم استيفاء كل البيانات المطل .9

 في العمل.  في توخي الدقة همالاً ا

تقصير المراجعين الداخليين في اعتماد سجلات الخزينة  .10

 الفروع.والصرافين في أغلب 

أمين خزينة وصراف في بعض الفروع  ةازدواجية العمل بصف .11

 أربكالأمر الذي يترتب عليه تداخل اختصاصات كل وظيفة 

خدمة الزبائن بشباك الصرف من ناحية العمل من حيث  سير

 أخرى.واستلام الإرساليات الواردة من ناحية 

  للقرطاسية.خزائن الفروع كمخزن أغلب استخدام  .12

ببعض الفروع وخاصة فيما يتعلق الداخلية ضعف نظام الرقابة  .13

بالمستندات تواريخ التقارير الدورية للمراجعة والاحتفاظ  ةبكتاب

 فرع.نشاط كل  الدورية عن والتقارير

عدم إلزام الزبائن المتقدمين لفتح حسابات جارية على استيفاء  .14

الأمر  (اعرف زبونك)البيانات المطلوب تعبئتها في نموذج 

 الذي يترتب عليه نقص المعلومات عن زبائن المصرف.

عدم وجود دليل محاسبي موحد بالفروع حيث لوحظ اختلاف  .15

 .هاالإحصائيات المقدمة من

ببعض الفروع ات وفروقات في الميزانية الشهرية وجود معلق .16

غير مطابقة للأستاذ العام والأستاذ المساعد منذ أشهر لم يتم 

 تسويتها.
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غير ببعض الفروع ظهور بعض الحسابات في كشف الأرصدة  .17

 .للأرصدة بالسجلات ةمطابق

عدم استيفاء البيانات بالنماذج الخاصة بالحوالات الخارجية في  .18

 الفروع.أغلب 

قيام إدارة الفرع الرئيسي بإصدار عدد من الحوالات الخارجية  .19

الليبية لغرض الدراسة بفواتير غير مصدق عليها من السفارات 

 الخارج. في 

بالتعميمات الصادرة إدارة المصرف وبعض فروعه  عدم تقيد .20

والتي تنص على آلية بيع السلع بالمرابحة الشرعية  بشأن

ومراعاة تسلسل  المدقق الشرعيضرورة معاينة السلع من قبل 

 .الاجراءات بين الزبون والمصرف

تقاعس إدارة الفرع الرئيسي في المحافظة على أموال  .21

المصرف حيث تم منح سيارات بالمرابحة الإسلامية لجهات 

 مؤقتة.عسكرية 

والتقيد  عدم الدقة في تقديم الإحصائيات الشهرية بقسم المرابحة .22

 .في كل الفروعبالمرابحة باستيفاء البيانات الخاصة 

بشأن بيع السيارات عدم التدقيق في سلامة الإجراءات المتخذة  .23

التوقيع على نماذج وذلك بعن طريق المرابحة الاسلامية 

 .الميدانيةدون إجراء المعاينة تها معاين

الديون في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل التقصير  .24

ت واعتمادات كتسهيلا الممنوحةعلى الشركات المستحقة 

قروض عقارية وسلف اجتماعية ومرابحة إسلامية مستنديه أو 
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والاكتفاء بإحالة الديون إلى إدارة المنطقة على شكل إحصائيات 

 الأمنية.شهرية بحجة تردي الأوضاع 

 .توسع في منح السلف والقروض للموظفينال .25

اعتمادات لنفس الشركة في يوم واحد قد يصل في منح عدة  .26

دون أخذ موافقة الادارة  مليون دينار( 24)ى حوالي مجملها إل

 العليا للمصرف.

بصورة اعتمادات بضمان وزارات مصرفية صرف تسهيلات  .27

)الإمداد  كوزارة الاقتصاد ووزارة التعليم ووزارة الصحة

بالغ المستحقة مم ولم يتم تسديد ال 2014الطبي( منذ سنة 

 تاريخه.للمصرف حتى 

 صرف الوحدةم

مما أربك العمل لتنظيم عملية السحب للزبائن  ليةوضع آعدم  .1

 .ىوخلق نوعاً من الفوض

 الكوادر الوظيفية والفنية المتخصصة لأداء العمل فيالنقص  .2

 المصرفي.

 ىحكام السيطرة علإضعف نظام الرقابة الداخلية في  .3

 الاجراءات والمعاملات المالية. 

 فيداخلها عدم التقيد بمسك السجلات المنظمة لأداء العمل وت .4

 بعضها.

تحصيل اقساط القروض الممنوحة من فروع  فيالتأخر  .5

 ذلك.المصرف وضعف السياسة المتبعة في 
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لتشريعات واالسجلات الرسمية بالمخالفة للقوانين  فيكشط ال .6

 النافذة.

اعمال الصرافين داخل  فيفراد المكلفين بالحماية الأتدخل  .7

 المكاتب.

 الخزائن.حفظ في  بعض الفروع للأسس المتبعةإغفال  .8

بالمخالفة توقف نشاط المصرف فيما يخص المرابحة الاسلامية  .9

 م.2012( لسنة 46للقانون رقم )

ووسائل تقنية  ()الانترنت لى استخدامإفتقار بعض الفروع ا .10

 .بالمنظومة الرئيسيةالمعلومات وربط منظومة العمل 

لسحب قلة السيولة النقدية مع التأخر في عملية اصدار بطاقات ا .11

ن العمل وكذلك الامر عالسحب  آلاتوتوقف اغلب  الذاتي

 بالنسبة لمقدمي خدمه نقاط البيع.

 المصرف.كثرة الاعتداءات المسلحة على فروع  .12

 الغربية.لم يتم تفعيل وحدة الامتثال بالمنطقة  .13

 .وفروعه مصرف شمال افريقيا

  المصرف.ربط المنظومة الموحدة لفروع  فيالتأخر  .1

  بها.طة وبالأعمال المنئة المراقبة هيقيام عدم  .2

عدم وجود تنظيم داخلي معتمد يحدد اختصاصات الادارات  .3

 بالفروع.والاقسام 
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تنفيذ حوالات الحجيج دون الحصول على موافقة مصرف ليبيا  .4

 المركزي.

لأحكام بالمخالفة لمنظمة للعمل التجارية ا عدم مسك السجلات .5

 . نشاط التجاريلبشأن ام 2010( لسنة 23القانون رقم )

 لمؤهلات العلميةا ذويلموظفين من  المصرف إفتقار .6

 المتخصصة. 

صيل قيمة القانونية اللازمة لتح اتخاذ الاجراءاتالتراخي في  .7

 الممنوحة.لقروض اقساط أ

  والفروع.ما بين الادارة العامة عدم تسوية المعلقات الموجودة  .8

لأحكام لمخالفة باالتأخر في إعداد الميزانية الختامية للمصرف  .9

  بالمصرف.للائحة المالية ا

ميزانيات بالمصادقة على عدم قيام الجمعية العمومية للمصرف  .10

 اللائحة المالية بالمصرف. لأحكام بالمخالفة  السنوات السابقة

خسائر لتكبد المصرف إرتفاع بند المصروفات ترتب عليه  .11

 ملايينعشرة ( 10,161,100مبلغ قدره )بم 2015خلال سنة 

 دينار.وواحد وستون الفاً ومائة  ومائة

بلغ  المالية، حيثغم انتهاء السنة وتسويتها ر عدم اقفال العهد .12

سنوات سابقة  والمرحلة منمقفلة الغير  المالية جمالي العهدإ

خمسة وعشرون ( 25مبلغ وقدره )م 2015سنة  نهاية وحتى

 دينار. ألف 
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لأحكام بالمخالفة  م 2015للعام اعداد الجرد السنوي  فيخر تأال .13

 للائحة المالية للمصرف. 

مصرف ليبيا  تنفيذ حوالات خارجية دون التقيد بمنشور .14

بشأن تنظيم  م،2/1/2013( الصادر بتاريخ 1المركزي رقم )

التعامل في النقد الأجنبي وتحديد صلاحيات تنفيذ الحوالات 

  الخارجية.

الفة لقرار السقف المحدد للحوالات الخارجية بالمخ فيالتجاوز  .15

  م. 2015( لسنة 32مصرف ليبيا المركزي رقم )

 الائتمانيةعدم التقيد بشروط وضوابط الفترة الزمنية للتسهيلات   .16

الممنوحة لبعض الشركات بالمخالفة لتعليمات مصرف ليبيا 

  المركزي.

نح قروض مالية دون التقيد بالضمانات التي تكفل إسترجاع م .17

  القرض.قيمة 

 من الفروع والوكالات للتشريعات المنظمة للعمل. إفتقار العديد .18

الخاصة بالزبائن دون  المصدقةوالصكوك الصكوك  تسليم دفاتر .19

وجود توكيل رسمي يخولهم ذلك او تسليمها للعملاء دون توقيع 

الزبون في سجلات استلام دفاتر الصكوك وسجلات استلام 

 .الصكوك المصدقة

ومنها  أغلب الفروعبمستلزمات العمل المصرفي  النقص في .20

         نماذج الفيزا كارد   -)كروت فتح الحسابات الجارية 

 .امرتبات( وغيرهاختام استلام  -أختام مطابقة التوقيع 
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بالمحافظة على مواعيد عدم التزام بعض موظفي الفروع   .21

 .العمل

تقصير بعض الفروع في اعتماد واستيفاء كل المستندات  .22

ها لفتح الحسابات الجارية للأفراد والبيانات المطلوب تعبئت

 والشركات.

المؤمن  تفوق السقفبالخزائن  ةالاحتفاظ بمبالغ مالية نقدية كبير .23

 عليه ببعض الفروع.

 المستندات.حفظ  المصرف لخزائنافتقار بعض وكالات  .24

منظومة المصرفية بالعديد من الفروع الامر الذي الضعف  .25

 دمها فروع المصرف.الخدمات التي تقترتب عليه تدني مستوي 

العقود  الفروع بقوائم محرري تزويد بعضالتقصير في  .26

لإمكانية التأكد من من الجهات ذات العلاقة وذلك  المعتمدين

 بالشركات. القانونية الخاصة وسلامة الاجراءاتصحة 

اللوائح الصادرة عن مصرف بالقوانين وعدم الالتزام والتقيد  .27

ندات الخاصة بمنح الاعتمادات ليبيا المركزي والمتعلقة بالمست

كشهادة الخلو من الازدواجية بالنسبة لمفوض الشركة وشهادة 

عدم وجود الاختام الضرورية  إلىالسداد الضريبي بالإضافة 

 الجمركية.للإقرارات 

من أخذ  الشركة للتهربتجزئة الاعتمادات الممنوحة لنفس  .28

 لمصرف من بعض الفروع.لموافقة الادارة العليا 

م 2015) بالمصروفات خلال عامي الايرادات مقارنة ضعف .29

 م( ببعض فروع المصرف.2016
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 معظم الفروع. الداخلية فيضعف نظام الرقابة  .30

 الفروع. الالكترونية ببعض تفعيل الخدماتعدم  .31

الفروع  بعضبالمصرفي عدم ملائمة بعض المقار لأداء العمل  .32

 .      والوكالات

 الصحاريمصرف 

سنوات الالعمومية لاجتماعاتها خلال عدم عقد الجمعية  .1

 م(.2016-م  2015 -م 2014)

تعديل النظام الاساسي للمصرف بما بالجمعية العمومية لم تقم  .2

النشاط  بشأنم 2010( لسنة 23وأحكام القانون رقم ) ىيتماش

م المعدل 2005( لسنة 1التجاري وقانون المصارف رقم )

 م.2012( لسنة 46بالقانون رقم )

 الأساسيالنظام  فين قيمة المدفوع من راس المال عدم بيا .3

 المصرف.للمصرف بعد زيادة قيمة راس مال 

مسكه لواجب ا عدم مسك مجلس الإدارة سجل المساهمين .4

النشاط  بشأنم 2010( لسنة 23رقم )لقانون ل بالمخالفة

 . التجاري

خلال دعوة الجمعية العمومية للانعقاد  فيتقصير مجلس الإدارة  .5

بالمخالفة للتشريعات  م( 2016-م 2015 –م 2014) السنوات

 النافذة. 

نهاية كل في  بالإفصاح عن المركز المالي للمصرف تقيدالعدم  .6

سنة مالية توضح المركز المالي لعرضه على المساهمين 
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 التجاريالنشاط  م بشأن2010( لسنة 23)لقانون رقم بالمخالفة ل

  م.2010( لسنة 201كمة بالقطاع المصرفي رقم )وودليل الح

على اختصاصات الجمعية العمومية دون تعدي مجلس الادارة  .7

بشأن م  2010( لسنة 23)لقانون رقم لتفويض بالمخالفة  أي

 . التجاري النشاط

والمعلومات سجل المساهمين لكافة البيانات عدم تضمين  .8

 المساهمين. تضمنها جنسياالمساهمين من المطلوبة عن 

( لسنة 23القانون التجاري رقم ) وصبنص عدم الالتزام والتقيد .9

 . قضي بتبعية قسم المساهمين لمجلس الادارةت يم، والت2010

المال  بسوقعنها القيام بإتمام اجراءات بيع الاسهم والتنازل  .10

دون القيام بالتصديق عليها من قبل مجلس الادارة الليبي 

 .للمصرف لنظام الأساسيبالمخالفة لوالمدير العام 

 المصرف.في اعتماد اللوائح المنظمة لعمل  التأخر .11

م  2016اجتماع خلال سنة لأي يئة المراقبة عدم عقد ه .12

النشاط التجاري  بشأنم 2010 ة( لسن23)لقانون رقم لبالمخالفة 

  للمصرف.والنظام الأساسي 

عن حضور وتغيبه غياب رئيس هيئة المراقبة عن اعماله  .13

 الادارة.اجتماعات مجلس 

الجزاءات بعد صدور القانون رقم  لائحةحديث ت في التقصير .14

 ستمرارلاواقانون علاقات العمل  ربإصدا م2010( لسنة 12)

( 58لقانون رقم )التي نص عليها االعمل بلائحة الجزاءات ب

 الملغى. 1970لسنة 
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المساهمة الشركة المتحدة للتأمين  فيامتلاك المصرف لأسهم  .15

والنقد  المصارفقانون بالمخالفة لرأس مال المصرف  في

( 46)لقانون رقم االمعدل بم 2005( لسنة 1رقم )والائتمان 

  م. 2012لسنة 

الوعاء الزمني للانتهاء تشكيل لجان وتكليفها بمهام دون تحديد  .16

 .من أعمالها

التأخر في إنجاز الاعمال المختلفة بسبب النقص في عدد  .17

 الموظفين.

عماله رة ألإدا المؤسسيعدم إتباع المصرف لنظام العمل  .18

الاعمال  لإنجازبعض الادارات  فيأفراد  التركيز علىو

  المختلفة.

والفروع  نقص السيولة وصعوبة نقلها بين الخزينة الرئيسية .19

 .لذلك وضع حلول بديلة وعدم

مقاصة الصكوك ومتابعة عملية  بالإشرافقيام إدارة المحاسبة  .20

ي اوكل الذللمصرف  التنظيمييكل لما هو وارد بالهبالمخالفة 

 العمليات المصرفية. هذ الاختصاص لإدارة

معالجة النقص في عدد بالجمعية العمومية للمصرف لم تقم  .21

أعضاء مجلس الادارة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال 

 بحضور اجتماعات مجلس الادارة. ينملتزمالالاعضاء غير 

               الفرنسي الأجنبيعار الشريك طباعة شفي الاستمرار  .22

(B N B )جميع معاملات المصرف رغم انتهاء الشراكة  على

 المصرف.بينه وبين 
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استمرار قيام المصرف بخصم فوائد وعمولات على السلف  .23

العام  الوطنيوالقروض بالمخالفة للقانون الصادر عن المؤتمر 

 م.2013( لسنة 1رقم )

بلها من تحويل المبالغ المالية بما يقاإجراءات التأخر في اتمام  .24

 بالخارج.للحوالات الخاصة بالعلاج النقد الاجنبي 

 المصرف الريفي 

 عدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي معتمد. .1

اتخاذ الاجراءات التقصير في تفشي ظاهرة التسيب الاداري و .2

 حيال المتغيبين عن العمل. القانونية اللازمة

اب التقصير في متابعة أداء عمل الفروع للوقوف على الصع .3

 بها.التي تعترض سير العمل 

 م. 2015 للعامالتأخر في استكمال الجرد السنوي  .4

 لممنوحة.الاقساط عن القروض اتدني مستوي تحصيل  .5

 الخارجي الليبي المصرف

سبعة ( 27) مبلغ التقديرية بالميزانية النقدية التوزيعات قدرت .1

أية لى علم يتحصل الا أن المصرف وعشرون مليون دولار 

  م. 30/6/2016 حتى تتوزيعا

 من (%55.5) نسبته ما على الأمريكي الدولار عملة استحوذت .2

ثلاثة عشر  (13.7) يعادل ما أي المصرف خصوم إجمالي

  .مليار وسبعمائة مليون دولار
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 بالأساسالقروض  أكثر على المحسوبة الفوائد حتسابإب قيامال .3

  للمصرف. المالية اللائحة لأحكامالنقدي بالمخالفة 

التوسع في منح القروض العقارية حيث بلغت قيمة القروض  .4

م مبلغ وقدره 2016الممنوحة حتى شهر أكتوبر 

وستمائة وتسعة وتسعون الفاً  اً حد عشر مليونأ (11,699,222)

 . دينارومئتان واثنان وعشرون 

الاجتماعية والسلف  القروضأقساط  تحصيلفي  التأخر .5

 انتهت الذينكذلك و سنوات لموظفي المصرف منذ الممنوحة

 بالمصرف. الوظيفيةعملهم  تاعلاق

 مصرف النوران 

م دون إظهار بند  2015ارتفاع بند الخسائر للسنة المالية  .1

 مصاريف التأسيس.

ة المصرف الليبي الخارجي في مصرف يعدم معالجة ملك .2

م  2005( لسنة 1( من القانون رقم )77ملا بالمادة )عالنوران 

م 2012( لسنة 46دل بالقانون رقم )بشأن المصارف والمع

والتي تقضي بحظر امتلاك أي مصرف تجاري أسهم في 

%( من راس المال 10الشركات المساهمة بما يتجاوز نسبته )

 المدفوع للشركة الواحدة.

وجود مبالغ معلقة بالتسوية الدفترية لكشف حساب مصرف ليبيا  .3

 المركزي دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسويتها.

إعتماد إدارة المصرف على فوائد الوديعة الموجودة بمصرف  .4

 ليبيا المركزي لتمويل ميزانيته.
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( تسعون الفاً 90,413فوائد مستحقة بقيمة )وجود إيرادات  .5

           م 1/1/2015الفترة ما قبل واربعمائة وثلاثة عشر دينار عن 

لمصرف الجاري من قبل مصرف الى حساب إلم يتم إضافتها 

 ا المركزي.ليبي

ارتفاع بند المرتبات وكذلك المصاريف المستحقة لمجلس  .6

 الادارة وهيئة الرقابة الشرعية.

م 2015للعام في عقد إجتماعاتها  لجمعية العموميةاتأخر  .7

وعدم م 2010( لسنة 23رقم ) بالمخالفة لقانون النشاط التجاري

 اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المحددة لسنةعقد أي 

 م.2016

عدم انتظام اجتماعات مجلس الادارة بالمخالفة للنظام الاساسي  .8

م بشأن النشاط 2010( لسنة 23القانون رقم )وللمصرف 

 التجاري.

عدم حضور مجلس الادارة لاجتماعات الجمعية العمومية  .9

م 2010( لسنة 23لنظام الاساسي والقانون رقم )لبالمخالفة 

 بشأن النشاط التجاري.

( 23ض مواد النظام الاساسي للمصرف للقانون رقم )مخالفة بع .10

 م بشأن النشاط التجاري.2010لسنة 

 لا يوجد مجلس تأديب بالمصرف. .11

استعمال المصرف غير اللغة العربية في العديد من مراسلاته  .12

( لسنة 2-6-1بالمخالفة لقرار مجلس الادارة رقم )ترجمتها دون 

 م.2010
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عضويات أربعة  هيوجود عضو بمجلس إدارة المصرف لد .13

الى عدم توفر  بالإضافةللقوانين والتشريعات النافذة  بالمخالفة

 بالنظام الاساسي للمصرف. الشروط المنصوص عليها

قيام لجنة العطاءات بالمصرف بتنفيذ عطاء التامين الصحي  .14

  بالمخالفة للائحة العقود الادارية.   

 المالية. السيولة نقص ملف

 التزاحم مشكلة من جزئياً  للحد النقود سحب آلات تفعيل عدم .1

  البيع. نقاط وتفعيل المصارف على

 الخدماتعلى  رسوموفرض  برفع المصارف بعض قيام .2

 . الجارية الحسابات على المصرفية

بغلق أبوابها أمام العملاء بالرغم  التجارية المصارف بعضقيام  .3

 بشكل أبوابها فتح دونمن وجود إيداعات مالية مستمرة بها 

  للمواطنين. مستمر

بدلا من  جديدة عملة توريد على المركزي ليبيا مصرف إعتماد .4

 رية لمعالجة نقص السيولة.ذالبحث عن حلول ج

 العتمادات المستندية

خلال المبلغ المخصص للاعتمادات المستندية بالدينار الليبي  .1

مليار دينار تسعة عشر ( 19من ) أكثروصل الى  2015لسنة 

 فيفائض  يتم توريدها وتحقق من المفترض انكان  ليبي تقريباً 

 قائمة.لازالت العملة المحلية الا أن مشكلة نقص السيولة 
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صناعة المواد الغذائية  فيأغلب الشركات المحلية المتخصصة  .2

لاستيراد  م2015خلال سنة مستنديه قامت بفتح اعتمادات 

ت مستلزمات الانتاج الا ان اسعار منتجاتها تضاعفت واصبح

 توازي المنتجات المستوردة الجاهزة للاستهلاك المباشر.

غياب التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد  .3

 لتوريدها.وفتح الاعتمادات السلع الضرورية تحديد ل

م 2015خلال سنة اعتمادات مستنديه لتوريد سلعة الدقيق فتح  .4

في حين  ارمليون دينثمانمائة وستة وسبعون  (876بمبلغ قدره )

( ألف طن 120قدر بـ )كمية الاستهلاك المحلى من السلعة ت ان

مليون دينار ستمائة وخمسون ( 650) حواليبمبلغ قدره وسنوياً 

  الأسعار.حسب تقديرات صندوق موازنة وذلك 

( لسنة 147بالرغم من صدور قرار وزارة الاقتصاد رقم ) .5

ن مصرف بشأن حظر مؤقت لاستيراد بعض السلع إلا أ 2015

بفتح به وقامت  زمتليبيا المركزي والمصارف التجارية لم تل

 ورة ظبعض السلع المح مستنديه لتوريد اعتمادات

لتغطية قيمة  (%15)بتحديد نسبة  المركزيقيام مصرف ليبيا  .6

على ياً سلب اً كان له أثر 2015المستندية خلال سنة  الاعتمادات

تهريب ردين وساهم في المو التعاقد عليه من قبل مما يت توريد

  مقابل.العملة الأجنبية للخارج دون 

 صندوق ضمان أموال المودعين

بصفة دورية اجتماعاته بعقد مجلس إدارة الصندوق يلتزم لم  .1

 للصندوق. النظام الاساسيوفقاَ لما نص عليه 
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مجلس إدارة أعضاء او اعادة تسمية بعض عضوية لم يتم تجديد  .2

 للصندوق.النظام الاساسي  لأحكام الصندوق بالمخالفة

تأخر في المطالبة برسم الاشتراك السنوي للمصارف ال .3

لنظام ام بالمخالفة 2015العام عن في الصندوق الأعضاء 

  .الاساسي

لم يتم تفعيل بعض الإدارات والمكاتب )إدارة الدراسات  .4

 . مكتب الشؤون القانونية( - إدارة التفتيش والمتابعة -والاستثمار

علاقات نة شؤون الموظفين بالمخالفة لأحكام قانون تشكيل لج .5

 .التنفيذية ولائحتهم 2010( لسنة 12رقم )العمل 

الدورية لجنة شؤون الموظفين بعقد اجتماعاتها عدم التزام  .6

بإصدار قانون  م2010( لسنة 12لقانون رقم )الأحكام  بالمخالفة

 .علاقات العمل ولائحته التنفيذية

 يةجمعية الدعوة الإسلام

ضعف قدرات اللجنة التسييرية في القيام بمهامها ومعالجة  .1

 .تالصعوبا

إصدار القرارات بشكل فردي في مهام إيفاد خارجية لأعضاء  .2

اللجنة التسييرية وبعض مدراء الإدارات بحجة المعالجة 

 والزيارات الميدانية للمكاتب الخارجية.

لتغطية كثرة النقل والتعيين دون مراعاة الملاك الوظيفي وا .3

 المالية بالمخالفة للتشريعات المنظمة لعمل الجمعية.
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عدم تسوية وإقفال الحسابات ومنها العهد المالية المرحلة والتأخر  .4

في إقفال الحساب الختامي وعدم مسك السجلات المالية 

( لسنة 23المنصوص عليها بالتشريعات ومنها القانون رقم )

 م بشأن النشاط التجاري. 2010

إعداد مذكرات التسوية لحسابات المصارف التي وصل لم يتم  .5

( حساباً مصرفياً محلياً أدى إلى صعوبة 22عددها إلى )

الوصول الي الرصيد الحقيقي والفعلي لهذه الحسابات ومعرفة 

 المركز المالي للجمعية.

منح بعض الادارات الاستقلالية المالية والإدارية بحجة  .6

 لمخالفة للتشريعات النافذة.التصرف في المخصصات السنوية با

تصرف اللجنة التسييرية في الإيرادات الخارجية لبعض المكاتب  .7

ولبعض لأعضائها لتغطية علاوة السفر والمبيت وتذاكر السفر 

مدراء الإدارات بالمخالفة للتشريعات وقرار اعتماد المصروفات 

 )الموازنة(.

رجية عدم إحكام الرقابة على الاستثمارات والودائع الخا .8

تعليمات بأن العوائد على هذه الوالمحلية عدا اصدار 

 للتشريعات النافذة. الاستثمارات مخالفة

التأخر في استكمال مشروع )قرجي الاستثماري( وحلحلة  .9

المشاكل والصعوبات التي تواجهه والقيام بإحكام الرقابة على 

 مصروفاته الفعلية وطرق التعاقد.  

رف المكافآت وإبرام عقود مع التوسع في تشكيل اللجان وص .10

وحدة الحماية الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية بدلا من إبرام عقد 

 أو إتفاق مع الوزارة نفسها.
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عدم الإفصاح عن المبالغ الممنوحة )القيادة الشعبية العالمية  .11

سابقاً( والمحالة من حسابات الجمعية الخارجية )بمصرف            

ة الموضوع للنائب العام بالرغم من عدم ( بحجة إحاليأبو ظب

 إثبات ذلك مستندياً.

قصور وخلل في التشريعات التي تنظم عمل الجمعية وكذلك  .12

 الدورة المستندية المعمول بها حاليا.

الازدواج في اصدار القرارات من قبل السلطة التشريعية  .13

 والتنفيذية ساهم في ارباك العمل بالجمعية.

ات الايفاد بالمخالفة لقرار المكتب التوسع في إصدار قرار .14

م بالرغم من تجميد أموال 2011( لسنة 64التنفيذي رقم )

 الجمعية. 

( 60تقصير اللجنة المشكلة بقرار المؤتمر الوطني العام رقم ) .15

م في القيام بالمهام المكلفة بها لحصر المخالفات 2015لسنة 

 ووضع الحلول لمعالجتها.

لعام للجمعية وأعضاء اللجنة منح مكافآت مالية للأمين ا .16

 التسييرية بالمخالفة للتشريعات النافذة.

المالية والادارية لبعض  ةاصدار قرارات بمنح الاستقلالي .17

جهاز إدارة وصيانة أملاك الجمعية بذات العماد )الادارات 

قناة البينة( بالمخالفة للتشريعات  -مشروع قرجي الاستثماري 

 النافذة.

تسيير الجمعية قرارات  انفيذيين الذين تولوإصدار المدراء الت .18

 إيفاد لأنفسهم.
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إعادة التعيين  -نقل  -إصدار قرارات وظيفية )تسوية وظيفية  .19

 حفظ الإجازات السنوية( بالمخالفة للتشريعات النافذة.

حصص من أسهم شركة بتخصيص  المدير التنفيذي السابققيام  .20

(FI( القابضة بنسبة )لنفسه بعد ان نصب98 )%  ًنفسه مديرا

ضمانات قانونية  ةللشركة بالمخالفة للتشريعات ودون وجود أي

 بذلك.

( خمسة وخمسون 55شراء قطعة ارض بمنطقة قرجي بمبلغ ) .21

مليون دينار، دون القيام بتوثيق العقار بعقد بيع نهائي ومعتمد 

 .يمن المحكمة وإنما تم ابرام عقد بيع مبدئ

متكاملة في تطوير الآلات إهمال شركة بريتانيا للصناعات ال .22

على واعتمادها  والمعدات الخاصة بمصانعها وصيانة المبني

الجانب الهندي والأوغندي في تسيير العمل بأغلب الإدارات 

 والأقسام وغياب العنصر الوطني في إدارة الشركة ونشاطها.

العقارية المحدودة لأية عوائد مالية  عدم تحقيق شركة هاكني .23

 .(م2015-م2014عامي )خلال 

 لمنافذ البرية والبحرية والجويةا

 ميناء الخمس البحري   

السماح بتوريد ودخول السيارات المستعملة التي تجاوز عمرها  .1

الخمس سنوات من تاريخ الصنع بالرغم من إصدار العديد من 

 توريدها.القرارات التي تمنع 
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ة الأجهزة الضبطي ستيعابلاإفتقار الميناء للمباني الملائمة  .2

 بالميناء.العاملة 

 البحرية.لصيانة لعدم وجود ورش  .3

عدم تسييج الميناء بالكامل لمنع عمليات التسلل والتهريب  .4

 الميناء.مني لمقر الاوضبط الجانب 

 اللازمة.إفتقار الميناء للمرافق الخدمية والبنية التحتية  .5

 النقص الشديد في الاليات والروافع اللاقطة والشوكية. .6

 ظومة البضائع لمعرفة وتحديد حركة البضائع.عدم تفعيل من .7

 ميناء مصراته البحري     

 

 عدم التزام العاملين بالمناولة بشروط الأمن والسلامة. .1

داء الأمني داخل المنفذ ونقص العناصر المدربة ضعف الا .2

 والمتخصصة.

وجود بوابات داخل الميناء خارج سيطرة مديرية أمن المنطقة  .3

 الحرة.

ت القديمة الموردة عن طريق المنفذ في حضائر يداع السياراإ .4

 الجمارك.خاصة وخارج سيطرة 

نقص المواد والمستلزمات الخاصة بتحليل العينات لدى مركز  .5

 الرقابة على الأغذية والأدوية.  
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  معيتيقة  مطار   

اللازمة لإدارة التشغيلية  ادموالعدم توفير الدعم المادي و .1

 ةالتشغيلي اتالعمليعلى إدارة الذي أثر سلباً  المطار الامر

 واجراءات الصيانة اليومية والدورية.

مطار الامر الالناقلة عبر  اتسؤ تنظيم جدول رحلات الشرك .2

الذي تسبب في حدوث إرباك لسير العمل بالمطار نظرا لتسيير 

 عدد كبير من الرحلات في اوقات متقاربة.

النقل  ؤونلمكتب شملائم  مكتبتوفير تقصير إدارة المطار في  .3

 تالجوي التابع لمصلحة الطيران المدني وتوفير أجهزة اتصالا

 .لمتابعة تنفيذ وتطبيق قوانين ولوائح الطيران المدني له

 المسافرين فيالطيران الناقلة بإجراء تعاقدات لنقل  قيام شركات .4

 في جدول الرحلات. مبرمجةن تكون أرحلات جوية دون 

توفير عدم ة المطار والتقصير في ضبط الامن داخل صال .5

الحماية الامنية لشركات الطيران وللعاملين والمسافرين 

الاجانب وعجز الاجهزة الامنية في ضبط وردع حالات 

عليه الاعيرة النارية الامر الذي ترتب  طلاقإالمشاجرة و

 إصابة بعض المسافرين.

الاجهزة  تعدي بعض الاجهزة الامنية على اختصاصات بعض .6

أعضاء مكتب مكافحة الجريمة  ىتعدى ومنها الضبطية الاخر

 على اختصاصات مكتب رقابة الجوازات بالمطار.
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تقصير الاجهزة الامنية العاملة بالمطار في القيام بواجباتها في  .7

توفير الحماية الامنية للمسافرين عبر مطار معيتيقة الدولي 

 وخصوصا الاجانب.

نية داخل الوظيفية لبعض الاجهزة الامات استغلال السلط .8

 المطار.

من الرحلات لساعات طويلة وعدم الالتزام  إقلاع العديدتأخر  .9

 بالمواعيد.

 التأخر في تجديد تراخيص طياري طائرات الايرباص. .10

الشركة الليبية للمناولة والخدمات الارضية  قيام موظفيتكرار  .11

ضراب عن العمل لعدم تقاضيهم مرتباتهم لعدة أشهر متتالية بالإ

 المطار.بالعمل  ارباك سيرتسبب في  لذيالامر 

-300ايرباص )الخطوط الجوية الافريقية نوع  ةاحتجاز طائر .12

330A)  من مجموعة مسلحة والرابطة بمطار معيتيقة الدولي

من عام دون اتخاذ أي اجراء بشأنها من جهات  أكثرمنذ 

 العام.للمال ا الاختصاص الامر الذي يعد اهدار

 لموازين الحقائباللازمة  ات الصيانةالقيام بإجراءفي  تقصيرال .13

العاطلة بمنصات الركاب واجراء المعايرة اللازمة للبعض 

 الاخر منها.

بعض الجهات التابعة للدولة والعاملة بالمطار دون ر إخلاء مقا .14

 ا.توفير مكاتب بديلة لها للقيام بواجباتها المنوطة بها قانون
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ض الاحيان تصل في بع التيزات اجوالتكرر توقف منظومة  .15

سير العمل وتعطل في ( ساعة مما سبب ارباك 24لأكثر من )

 المسافرين.

 نالمغادريالمطار بختم جوازات بزات اقيام اعضاء رقابة الجو .16

 الدخول. بختم 

صالة الوصول  ىلد ظاهرة تأخر وصول أمتعة الركاب إتزاي .17

 بالمطار بسبب ضعف أداء قسم الخدمات بشركة المناولة. 

  مطار مصراته

 ها.بعدم انتظام الرحلات الجوية وتوقف البعض  .1

 عدم تطبيق لائحة الأمن والسلامة على العاملين بالمطار. .2

 غرض التجارةبكثرة اصطحاب الركاب القادمين لبضائع وسلع  .3

دون اخضاعها لإجراءات التفتيش للتأكد من مدى توفر 

 .الاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك والاستعمال

ام السيطرة من قبل الجمارك على السلع والبضائع حكعدم إ .4

فراجاً موقتاً من قبل مركز الرقابة على الأغذية إالمفرج عنها 

 الصحية.والأدوية في حالة ثبوت عدم مطابقتها للشروط 

 عدم توفر أماكن مخصصة للحجز البيطري. .5

   رأس أجدير البريمنفذ   

عضاء لى الاالمنفذ ع عدم سيطرة مدير الامن بمديرية أمن .1

 .معاملة للمسافرينسوء تقصير ادائهم والتابعين له ساهم في 
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ى لحظيرة جمركية تكفي لتخزين البضائع الامر ادى إلا توجد  .2

 عرقلة العمل الجمركي.

لكشف على ل( رالسكانعدم وجود جهاز التصوير الملون ) .3

 البضائع الموردة عبر المنفذ. 

 وتوفير الامكانيات. التقصير في صيانة مباني ومقار المنفذ .4

وغياب  بالمنفذلأجهزة الضبطية بين اتداخل الاختصاصات  .5

 الامكانيات.   ةالبعض منها لقل

 للكشف علىلهيئة العامة للبيئة بالمنفذ لعدم وجود مكتب  .6

 البضائع الموردة.

 منفذ أيسين غات    

عدم التزام أعضاء الوحدات الأمنية والضبطية بمقر عملهم  .1

 المسافرين.م إجراءات بالمنفذ واتما

 عاشة. الامواصلات والتصالات والاوسائل النقص في  .2

 .بدون إجراءات رسميةخول بعض الأجانب عن طريق المنفذ د .3

 التحقيق

 القضايا ول:أ

بالتحقيق في المخالفات التأديبية المنسوبة  الهيئة طار دورإفي 

ون انشائها للخاضعين لرقابتها بالأجهزة التنفيذية للدولة وفقاً لقان



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

271 

من تجاوزات وانحرافات  هابوشيوالنأي بالوظيفة العامة عما 

وحمايته والذي هو المحافظة على المال العام في سبيل وواستغلال 

( 374في عدد ) ىواجب الجميع فقد تم التحقيق ومباشرة الدعو

 .( قضية180تم التصرف في عدد )حيث و قضية

 أن القضاياجراءات المتخذة بشالإ      

قبل نفاذ احكام لى النيابة العامة إ( قضية 20حالة عدد )إم ث -أ

( 20تعديل القانون رقم ) م بشأن2016( لسنة 17) القانون رقم

م بإنشاء هيئة الرقابة الادارية وإلى المحاكم بعد 2013لسنة 

نفاده والتي تشكل في مجملها الخروج على مقتضيات الوظيفة 

  -: التاليالعامة وجرائم جنائية متمثلة في 

عدم تأدية العمل وفقاً لما تقتضي به القوانين واللوائح والتعليمات  .1

 للوظيفية.المنظمة 

 .التزوير في الوثائق الرسمية .2

 .استعمال الوثائق الرسمية والعرفية المزورة .3

 المخصصة له. الأغراضالمال العام في غير  استخدام .4

 .اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها .5

 لتأديبي الشق ا -ب
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 ماليةالمجالس التأديبية للمخالفات ال ىلإ( قضية 81يل عدد )أح .1

 .( متهماً 281اتهم فيها عدد )

          على اتهم فيهالأمجلس التأديب ا ىلإ ايا( قض8حيل عدد )أ .2

 .( متهماً 15)

المجالس التأديبية المختصة اتهم  ىلإ ايا( قض10أحيل عدد )  .3

 .متهماً  (16)فيها 

 اضيعالمو ثانيا:

تم ( موضوعاَ 202بلغ عدد المواضيع المعروضة على التحقيق )

 -: اليالتتصرف فيها على النحو ال

 .للنائب العام للاختصاصيع ضا( مو10أحيل عدد ) .1

 ديوان المحاسبة للاختصاص.مواضيع ل (5)أحيل عدد  .2

 .رقام قضاياأموضوع  (113تم منح عدد ) .3

 ثالثا: المخاطبات  

           ن المعالجة الإدارية في عددأالجهات بش مخاطبة بعضتم       

 .اً ( قضية وموضوع79)
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  والبلاغات الشكاوى   

 بشأنها اتخذت لاغوب شكوى( 470) عدد الرقابة هيئة إلى ورد

 الشكاوىهذه  أغلب تلخصتو اللازمة القانونية الإجراءات

 -: الآتي والبلاغات في

 .التقصير في حفظ وصيانة المال العام .1

 .لاء على المال العاميتغلال الوظيفية والاستاس .2

 .قرارات النقل .3

 اصدار قرارات الاستقالة الاعتبارية .4

 .فتح حسابات مصرفية بالمخالفة .5

 .الميزانية والحسابات والمخازن مخالفة احكام لائحة .6

 .عدم صرف المرتبات والتأخر فيها .7

 التأخر في تسوية الاوضاع الوظيفية  .8

 .عدم الحصول على تعويضات .9

 .الترقية بالمخالفة .10

 الجراءات التي قامت بها الهيئة بشأن الملاحظات الواردة بالتقرير    

خاطبت هيئة الرقابة الادارية مجلس الوزراء والوزارات 

والجهات التابعة بشأن معالجة الملاحظات والظواهر المختلفة 
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من قبل تها ( مراسلة جاري متابع1150المسجلة عليها وذلك بعدد )

   .هيئةال

 الظواهر العامة    

كافة الوحدات الادارية  ءمن خلال المتابعة وتقييم آدا لوحظ     

د من الظواهر السلبية التي تخص يوالمؤسسات والمصالح العامة العد

    -الاتي: أغلب هذه الجهات يمكن إجمالها في 

   .في اداء مهامهاأنظمة الرقابة الداخلية وقصور  ضعف .1

 معتمد وعدم ملاك وظيفيو جود هيكل تنظيميالعمل دون و  .2

 .اتتسكين العاملين وفقا للمؤهلات والتخصصات والخبر

مما أدى إلى عدم الجهات هذه غياب الخطط السنوية لأغلب  .3

 .تحقيق أهدافها

وعدم المحافظة على  ظاهرة التسيب الإداري راستمرار انتشا  .4

 .مواعيد العمل

 هذه الجهات.  مشتركة بين بياناتأو قاعدة وجود منظومة عدم  .5

 ولجان شؤونعدم تشكيل لجان للعطاءات والمشتريات  .6

 الجهات.بأغلب  الموظفين

وجود خطط أمنية  الدولة دونمقرات وممتلكات  على ءالاستيلا .7

 الظاهرة.وإجراءات رادعة للقضاء على هذه 

واستخدامها كأسلوب  المالية والسلفالتوسع في صرف العهد  .8

 .والتهاون في تسويتهامن أساليب الصرف 
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التوسع في إصدار قرارات الايفاد في مهام خارجية والمبالغة  .9

 في عدد الموفدين.

لشاغلي الوظائف  العلمية والمهنيةعدم تناسب المؤهلات  .10

 .لخبرة والكفاءةلمراعاة  دونوالتي يتم تكليفها القيادية 

انتشار ظاهرة تهريب السلع ودخول مواد غير مطابقة  .11

الشتول  -المبيدات  -مواد الغذائية ال -الليبية )الأدوية للمواصفات

الخ( واستمرار السمسرة والمضاربة ببعض السلع وارتفاع 

الأسعار وغياب حماية المستهلك واحتكار السلع وخلو المنتجات 

الموردة للعلامات والبيانات التجارية والتراخي في تطبيق 

 .بشأنها التشريعات النافدة

مخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية التخلص من ال  .12

لك بنقلها إلى المكبات العمومية لعدم توفر محارق طبية ذات ذو

مما مواصفات فنية عالية بأغلب المستشفيات والمراكز الصحية 

 على تلوث البيئة وانتشار الأمراض.  أثر سلباً 

انتشار ظاهرة الأدوية ومواد التحليل منتهية الصلاحية ببعض  .13

لصيدليات والعيادات والمصحات ومعامل التحاليل الخاصة ا

 والعامة.

اللقاحات وتطعيمات الأطفال أدوية الإمراض المزمنة ونقص  .14

بمختلف الأعمار والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية 

ضافة الى ، وكذلك الاجهزة الطبية إوالتحاليل الطبية بالمختبرات

اعدة والنقص في سيارات نقص العناصر الطبية والطبية المس

الإسعاف المجهزة ومخازن ادوية ذات مواصفات عالية لحفظ 

الادوية وتعطل بعضها في العديد من المستشفيات والمراكز 
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أدى إلى إقفال البعض منها ولجوء بعض مما الصحية 

 المواطنين لتلقي العلاج بالخارج.

  ة ببعض المستشفيات العامة والخاص تدنى الخدمات العلاجية .15

 لكاهها بالمصحات بشكل أثقل رتفاع أسعاراضافة إلى ا

 المواطن.

غياب التفتيش الصحي على الصيدليات والمصحات الطبية  .16

والمخابز والحلويات والمحال التجارية من حيث الالتزام 

 بالشروط الصحية.

 انتشار ظاهرة الغش في امتحانات الشهادات العامة. .17

ر الذي ترتب عليه تأخر الأمكتاب المدرسي تأخر طباعة ال .18

ببعض المناطق وعدم وصول انتظام الدراسة لوصول الكتب 

 بعضها بمناطق أخرى.

تأخر الجهات المسؤولة عن الاستثمار بالداخل والخارج في  .19

إجراءات حصر وتقييم الاستثمارات ومعالجة أوضاعها  ذاتخا

 مدي الاستمرار فيها او حلها وتصفيتها.  ثمن حي

انتشار المخططات والمباني العشوائية وبناء استمرار ظاهرة  .20

المحلات التجارية والورش الصناعية على الطرق والفضاءات 

المسافات الواجب مراعاتها  ةالعامة دون تراخيص وعدم مراعا

 طبقاً للقانون.  

التأخر في إعداد الميزانيات العمومية والحساب الختامي بأغلب  .21

الديون المستحقة مؤسسات الدولة والتراخي في تحصيل 

 .سنوات سابقة ذوالمرحلة من



 

 

 
 

 ميلادي 2016 للعام يالتقرير السنو

277 

ضعف أساليب التقويم والقياس وغياب برامج التأهيل والتدريب  .22

الكتاب والاثاث المدرسي المعلمين وللمعلمين والنقص في 

 والمعامل والفصول الدراسية.

غياب التواصل والتنسيق بين المؤسسات والمصالح العامة في  .23

انات مشتركة الامر الذي أدى إلى الدولة وعدم وجود قواعد بي

 عدم توفر معلومات وبيانات وإحصائيات وغياب الشفافية.

عدم الاستقرار الإداري في تبعية بعض المشاريع والهيئات  .24

والشركات والاجهزة مما ساهم في ضياع الكثير من الملفات 

 والمستندات الفنية والمالية المهمة.

وظفي السفارات ومجالس إدارات لم يتم التقيد بالمدة القانونية لم .25

  الشركات رغم انتهاء تكليفاتهم.    

 وصيات عامةت     

أن هيئة الرقابة الادارية وقد قدمت تقريرها لهذ العام الذي 

يعكس نتائج متابعتها للجهات الخاضعة لرقابتها لقد تبين لها إن 

بعض الملاحظات تحتاج الي معالجة نظراً لأهميتها وبهذا 

  -زمة من التوصيات وفق الاتي: نقترح ح

العمل على إعداد الخطط اللازمة التي تتسم بالواقعية والقابلية  .1

 للتنفيذ لتحقيق اهداف مؤسسات الدولة.

العمل على تفعيل الرقابة الداخلية باعتبارها انجح انواع الرقابة  .2

لرفع من كفاءة معدلات الاداء ومحاربة ظاهرة الفساد الاداري ل

 ؤسسات الدولة.  والمالي بم
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تفعيل الاجهزة الضبطية القضائية )حرس الجمارك ضرورة  .3

الشرطة  -التفتيش الزراعي والصحي  -الحرس البلدي 

الزراعية( من حيث منع دخول السلع غير المطابقة للمواصفات 

العالمية ومراقبتها داخل السوق الليبي وخاصة تاريخ الصلاحية 

ات من التفتيت والحد من وحماية الأراضي الزراعية والغاب

 البناء العشوائي ومنع قطع الاشجار.

العمل على تفعيل قانون تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي من  .4

 حيث مدد الايفاد بالعمل بالخارج تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

تكليف الشركات المصنعة للأدوية المسجلة بليبيا بضروه  .5

الايزو( في تطبيق اختراع التعاون مع هيئة العلماء والخبراء )

من أجل القضاء على الأدوية المغشوشة وفق  )الباركود( الجديد

 أحدث الانظمة العالمية.

ضرورة وضع آلية لمتابعة توزيع الادوية على المستشفيات  .6

والمراكز الصحية ووضع تشريع ينظم تسعيرها وتكثيف الرقابة 

الاهتمام على الصيدليات من حيث الاسعار وسلامة الادوية و

بمراكز إعدام الادوية غير الصالحة وتفعيل قانون المسؤولية 

الطبية وإلزام شركات الادوية الموردة لجهاز الإمداد الطبي 

 بكتابة عبارة غير معد للبيع على العبوة منعا للمتاجرة فيها.

 خلال توفير المبني التعليمة منملية العتطوير التركيز على  .7

والاهتمام تلزمات التعليمية في مواعيدها الملائم والمسالمدرسي 

 التعليم. بمدخلات ومخرجات

العمل على وضع سياسة علاجية تؤمن خدمات للمواطنين من  .8

 ومرافق صحية مجهزة بمعدات حديثة خلال عناصر طبية كفؤة

 للعلاج بالخارج. نلحد من خروج الليبييل
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الليبية العمل على تشكيل لجان فنية لتقييم اوضاع الاستثمارات  .9

بالخارج من حيث الجدوى الاقتصادية وتفعيل التشريعات 

 المنظمة لنشاطها.

دعم الجهات الامنية بما يضمن المحافظة على النظام العام في  .10

( والعمل على محاربة الجريمة اجتماعياً -صحيا-المجتمع )امنياً 

المنظمة والقضاء عليها وكافة الظواهر الهدامة والحد من نزيف 

 مرور.حوادث ال

مصادر  أحدتحصل الايرادات السيادية والمحلية باعتبارها  .11

 ومورد لها.   ةتمويل الميزانية العام

ية والادوية ذتحديد منافذ لدخول الاغتشديد الرقابة الصحية و .12

وتجهيزها بالإمكانيات اللازمة لتأدية مهام التفتيش ووضع 

 حوافز لمواجهة ظاهرة تهريب الاغذية والادوية.

 الضبطية بالتنسيقجهزة الاحة التخطيط العمراني ومصلحث  .13

في ضبط المخالفات ومحاربة ظاهرة انتشار فيما بينها بشأن 

 لعشوائية بأغلب البلديات.المخططات والمباني ا

العمل على وضع سياسة تجارية واضحة تضمن انسياب السلع  .14

الضرورية لمنع المضاربة والسمسرة فيها وتوفير المعدات 

التشغيل بأسعار مناسبة وعدم الاعتماد على اقتصاد  ومستلزمات

 بشأن التجاريوتطبيق التشريعات المنظمة للنشاط  السوق

 .الشركات التي لم تحقق أهدافها

لمنع دخول المواد الكيمائية بالمنافذ العمل على تفعيل الرقابة  .15

مواد محظورة والتنسيق بين الالضارة والمبيدات الحشرية و
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وتفعيل الاشتراطات التي تلتزم الافراد  الجهات المختصة

 التقيد بها لضمان عدم الاضرار بالبيئة. والشركات

السلطة التنفيذية تكليف ولتنفيذ هذه التوصيات ترى هيئة الرقابة 

بتشكيل لجان لدراسة أهم الظواهر والتوصيات واقتراح الحلول 

 المناسبة الجدرية لمعالجتها.

                 

تقريرال انتهى 


